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 امقدمة
اﾟحمد ه رب اﾟعاﾟمين ، اﾟحمد ه حمدا يليق بجال قدرته وعظيم إرادته  

وحرم عليカا بمカه وفضله ، بات اﾟصاﾟحات اﾟحمد ه اﾟذي أحل カﾟا بカعمته اﾟطي
وأشﾞرケ شﾞراً ا يカقطع ، وأثカي ، أحمدケ سبحاカه حمداً ا يカفد ، اﾟخبائث اﾟمهلﾞات 

أحق ما قال اﾟعبد وﾞلカا ، عليه ثカاءً عدد خلقه ، وزカة عرشه ، أهل اﾟثカاء واﾟمجد 
 .ﾟه عبد 

ال واﾟجال وأشهد أن ا إﾟه إا اه وحدケ ا شريك ﾟه ، ﾟه صفات اﾞﾟم
 .واﾟجمال

ه ، بعثه ربه باカﾟور هادياً  وباﾟحق بشيراً ، وأشهد أن محمداً عبدケ ورسو゚
 وカذيراً إﾟى قيام اﾟساعة ، وأرسل معه ﾞتابه اﾟفارق بين اﾟهدي 
واﾟضال ، واﾟغي واﾟرشاد، وﾞلفه بشرع أضاء اダرض بعد ظلماتها ، وتأﾟفت به 

 .اﾟقلوب بعد شتاتها 
  -:أما بعد 

فضل اه عليカا أن هداカا ﾟإسام اﾟذي ارتضاケ اه تبارك وتعاﾟى カﾟا فمن 
ديカاً  ، وأحﾞمه فأبدع إحﾞامه ، وأカز゚ه فجعله شريعة ومカهاجاً ، يسر به اﾟمعسر ، 

゙ُمْ : ووضح به اﾟمشﾞل ، وبين به اﾟمبهم يقول اه تبارك وتعاﾟى  مَلْتُ ゚َ ゙ْ ا゚ْيَوْمَ أَ
゙ُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْ  カَا دِيガًُمُ اإِسْاَمَ دِي  . ( ゙َُمْ カِعْمَتِي وَرَضِيتُ ゚َ

 جعله اه تبارك وتعاﾟى خاﾟداً مادامت اﾟسموات واダرض ، 
شملت أحﾞامه اإカس واﾟجان ، واﾟزمان واﾟمﾞان،  أحل فيه اﾟطيبات وحرم اﾟخبائث 

ما ﾞاカت اﾟحياة اﾟبشرية دائمة اﾟتطوي ر واﾟتجديد ، وبقي حاﾞماً ﾟلقديم واﾟحديث ،  و゚
 ، ﾞثيرة اﾟتغيير واﾟتبديل ، فقد أودع اه فيه من  اﾟمروカة 
ما يبقيه غضا طرياً متجدداً صاﾟحاً ﾞﾟل زمان ومﾞان ، فما من カاز゚ة باﾟمسلمين 
إا ويحﾞمها باﾟدﾟيل ، ويتضح ذﾟك في مجال اﾟمعامات ، فهي أسرع اダحﾞام 

وتطويراً ، ومع ذﾟك تجدﾞ ケله محﾞوماً تبدياً ، وأﾞثرها تغييراً ، وأعظمها تجديداً 

                                                 
 .اآية اﾟثاﾟثة  سورة اﾟمائدةـ   



  5102ام  عرر ازءء األل  لعا  اخالعدد                                                         جلـــة الدرايـــــة          

 

4 

طカَْا : بقواعد اإسام وأحﾞامه ، فسبحاカه وتعاﾟي يقول وهو أصدق اﾟقائلين  Eا فَرEم
゙ِتَابِ مِن شَيْءٍ  ﾟَفِي ا ). 

وカظراً ﾟمستجدات اダمور فقد ظهر ﾞثير من اﾟمعامات يحﾞم ظاهرها اﾟحل 
ما ﾞان اﾟمال معشوق اカﾟفوس ، واإباحة  وتحمل في باطカها اﾟمカع واﾟتحريم ،  و゚

ومجال اﾟتحاسد واﾟتباغض ، ﾞاカت اﾟحيل فيه ﾞثيرة ، واﾟرغبة في اﾟحصول عليه 
 . ﾞبيرة 

وカظرت إﾟى ما يتعامل به اカﾟاس وتأملت ما استجد من بيوع ، فظهرت ﾟي 
معاملة تجري بين اﾟعامة واﾟخاصة ، أظهرتها اﾟحاجة ، وجاء بها على سطح 

ﾟحداث غياب اダسداد ، اﾟثقة باﾟعدم اﾟ حسن ، إماﾟقرض ا 
أو اﾟشح باﾟمال ، وهي أن يحتاج اﾟرجل اﾟمال فلم يجد من يقرضه إياケ يفرج بها 
ﾞربته ، فيカظر إﾟى أصول أمواﾟه فيعز عليها بيعها إما ﾞﾟساد مؤقت في سعرها ، 
د ، أو وسام به تفوق ، فهو بين  أو ﾟحاجة في カفسه علقته بها ﾞدار فيها و゚

تين حاجته إﾟى اﾟمال وحاجته إﾟى هذا اダصل ﾟلذﾞري اﾟتي تربطه به  فيأتي حاج
إﾟى رجل يعرض عليه بيعه ﾟه ويشترط عليه أجاً إن أحضر ﾟه اﾟثمن فيه فقد 

ا أصبح اﾟعقد ازماً    .اختار فسخ اﾟبيع ويعود إﾟيه هذا اダصل وا 
بقيمته ـ وهي  وهذケ اﾟمعاملة اﾟحديثة تشبه اﾟرهن فﾞأن اﾟمبيع فيها مرهون

 .اﾟثمن ـ في هذケ اﾟمدة ، أو شبيه بخيار اﾟشرط 
 فاستخرت اه تبارك وتعاﾟى ودعوته أن يوفقカي إﾟى ما يحبه 

 .ويرضاケ ، إカه من وراء اﾟقصد وهو اﾟهادي إﾟى سواء اﾟسبيل 
 .وجاءت خطة اﾟبحث فيه مشتملة بعد اﾟمقدمة على ثاثة فصول وخاتمة 

 .ﾟتعريف ببيع اﾟرجاءجاء في ا:  اﾝفصل اأول
 .جاء في اﾟتﾞييف اﾟفقهي ﾟبيع اﾟرجاء وحﾞمه:  اﾝفصل اﾝثاني
 . جاء في اﾟتطبيقات اﾟمعاصرة ﾟبيع اﾟرجاء :  اﾝفصل اﾝثاﾝث

                                                 
 . 83اآية  سورة اカダعام منـ   
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 الفصل األل 
 التعريف ببيع الرجاء  

 :ويشتمل على مبحثين 
 .اﾟتعريف بعقد اﾟبيع :  اﾝمبحث اأول
 .ء اﾟتعريف ببيع اﾟرجااﾝمبحث اﾝثاني 

 
 التعريف بعقد البيع: امبحث األل 

 .ويشتمل على مطلبين  
 اﾟتعريف باﾟبيع ﾟغة: اﾝمطلب اأول 
 .اﾟتعريف باﾟبيع اصطاحاً :  اﾝمطلب اﾝثاني

 التعريف بالبيع لغة: امطلب األل 
مصدر باع يبيع بَيْعاً و مَبِيعاً وهو شاذ وقياسه : اﾟبَيع :اﾝبيع ﾝغة 

وهو يعカي رغبة اﾟماﾟك عما اﾟمبادﾟة  في اﾟلغة على مطلقويطلق (  )مَبَاعاً 
 ケمستملك فيما في يد غيرﾟشراء رغبة اﾟوا ، ケى ما في يد غيرﾟإ ケفي يد

 .( )بمعاوضة بما في يدケ مما رغب عカه ، فلذﾟك ﾞل شار بائع 
ون بيع رابح وبيع خاسر ، وذﾟك  واﾟبيع أصله مبادﾟة مال بمال ، يقو゚

، カﾞﾟه أطلق على اﾟعقد مجازاً ؛ カダه سبب  اダعيان حقيقة في وصف
هم صح اﾟبيع أو بطل وカحوケ أي صيغة اﾟبيع ، ﾞﾟن  اﾟتمليك واﾟتملك ، وقو゚

                                                 
ب ـ ع ـ ي    ﾟسان اﾟعرب ابن  71 / ـ  ـجمهرة اﾟلغة ダبي بﾞر محمد بن اﾟحسن بن دريد اダزدي   

カ  ظورカى  –شر دار صادر م  مادة بيع مختار اﾟصحاح ﾟلرازي 3/11بيروت ـ اﾟطبعة اダو゚
 .71بيروت  ص  –تحقيق محمود خاطر カشر مﾞتبة ﾟبカان カاشرون 

ى ،  -ـ اﾟتوقيف على مهمات اﾟتعاريف ﾟلمカاوي カشر دار اﾟفﾞر  1  .58 / هـ 1 1 بيروت اﾟطبعة اダو゚
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ﾟما حذف اﾟمضاف وأقيم اﾟمضاف إﾟيه مقامه وهو مذﾞر، أسカد اﾟفعل إﾟيه 
 .  ( )بلفظ اﾟتذﾞير

واﾟبيع واﾟشراء من اダضداد ، يطلق ﾞل واحد مカهما على اآخر ومカه  
ه تعاﾟىق ﾞن إذا أطلق (  )وَشَرَوケُْ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ : و゚ أي باعوケ ،  و゚

 .( )اﾟبائع فاﾟمتبادر ﾟلذهن باذل اﾟسلعة آخذ اﾟثمن
 التعريف بالبيع اصطاحاً:  امطلب الثاني   

 ـ : اصطاحاً تعريف اﾝبيع 
 (1َمبادﾟة مال بمال على وجه مخصوص :عند اﾝحنفية

 ( .5َعَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مカََافِعَ وَاَ مُتْعَةِ ゚َذEةٍ  :اﾝماﾜﾝية عند

                                                 
 ﾞتاب اﾞﾟليات ـ ダبى اﾟبقاء اﾞﾟفومى ﾟ /111لفيومي ـ اﾟمصباح اﾟمカير في غريب اﾟشرح اﾞﾟبير   

 .857/ م 113  -هـ 1 1  -بيروت  -カشر مؤسسة اﾟرساﾟة 
 . 11ـ سورة يوسف اآية  1
 .58 / مادة بيع  ، اﾟتوقيف على مهمات اﾟتعاريف ﾟلمカاوي    3/11ـ ﾟسان اﾟعرب  8
 .  غوب فيه بمثله على وجه مخصوص أو هو مبادﾟة شيء مر  11/ ـ درر اﾟحﾞام شرح مجلة اダحﾞام  1

 .88 /5بدائع اﾟصカائع  1/511اﾟدر اﾟمختار شرح تカوير اダبصار ﾟلحصﾞفي カشر دار اﾟفﾞر بيروت 
اﾟفواﾞه اﾟدواカي على رساﾟة ابن أبي زيد اﾟقيرواカي ﾟلカفراوي تحقيق رضا  1/  8ـ اﾟشرح اﾞﾟبير ﾟلدردير  5

أشار ابن عرفة إﾟى أن هذا تعريف ﾟلبيع باﾟمعカى اダعم و  131 /8فرحات カشر مﾞتبة اﾟثقافة اﾟديカية 
: فتخرج به اإجارة واﾞﾟراء واﾞカﾟاح وتدخل فيه هبة اﾟثواب واﾟصرف واﾟمراطلة واﾟسلم ، ثم قال 

ةٍ مُ َواﾟغاﾟب عرفا أخص مカه بزيادة  Eايَسَةٍ أَحَدَ عِوَضَيْهِ غَيْرَ ذَهَبٍ وَاَ فِض ゙َ  (.فِيهِ  عَيِنٌ غَيْرَ ا゚ْعَيْنِ ذُو مُ
ه ذو مﾞايسة ، : فتخرج اダربعة يعカي هبة اﾟثواب واﾟصرف واﾟمراطلة واﾟسلم، فتخرج مカه هبة اﾟثواب بقو゚

ه : واﾟمﾞايسة  أحد عوضيه غير ذهب وا فضة ، ويخرج : اﾟمغاﾟبة ، ويخرج اﾟصرف واﾟمراطلة بقو゚
ه معيカاً، بل إカما يﾞون في اﾟذمة  ダن غير اﾟعين في اﾟسلم ا يﾞون" معين غير اﾟعين فيه: "اﾟسلم بقو゚

، وا يدخل في حدﾟ ケلبيع سلم اﾟعوض في عرض؛ ダن غير اﾟمعين اﾟذي هو اﾟعوضان ﾟم يتعيカا ، 
カما يتعين أحدهما اﾟذي هو رأس مال اﾟسلم فصدق فيه أカه ﾟم يتعين فيه غير اﾟعين أي جميعه ،  وا 

カما يتعين فيه بعضه   .وا 
 . 135/ شرح حدود ابن عرفة    3/ 6ل مواهب اﾟجليل ﾟشرح مختصر اﾟخلي
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 ( َمُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ على وَجْهٍ مَخْصُوصٍ  :عند اﾝشافعية
مَمَرٍ فِي  :عند اﾝحنابلة ゙َ مُبَاد゚ََةُ مَالٍ و゚ََو في اﾟذِمEةِ أَوْ مカَْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ ـ 

 .( )لِ أحَدِهِمَا عَلَى اﾟتEأبِيدِ غَيْرَ رِباً وَقَرْضٍ دَارٍ ـ  بِمِثْ 
وباカﾟظر في اﾟتعريفات اﾟسابقة ﾟلبيع カجد أカها جميعاً متقاربة ، تجتمع 
في أن اﾟبيع عقد معاوضة من اﾟجاカبين ، وتعبير ابن عرفة بعقد يتميز عن 

ﾟبيع غيرダ ، ケن اﾟتعبير به يضفي على اﾟمعاملة صفة اﾟجدية اﾟتي تカاسب ا
ن ﾞان يترجح  ى اﾟتعريفات بااختيار وا  اﾟذي يعتمد カقل اﾟملك فأري أカه أو゚

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مカََافِعَ وَاَ مُتْعَةِ ゚َذEةٍ ذُو : فيه اﾟتعريف اダخص وهو 
ةٍ مُعَيِنٌ غَيْرَ ا゚ْعَيْنِ فِيهِ  Eايَسَةٍ أَحَدَ عِوَضَيْهِ غَيْرَ ذَهَبٍ وَاَ فِض ゙َ  .مُ

                                                 
ريا اカダصاري カشر دار اﾞﾟتب اﾟعلمية / ـ أسカي اﾟمطاﾟب في شرح روض اﾟطاﾟب ﾟشيخ اإسام     -ز゙

ى   أو هو عقد معاوضة ماﾟية تفيد ملك عين أو    1/1م   1111 –ه  111 بيروت اﾟطبعة اダو゚
بي على حاشية قليوبي على شرح جال اﾟدين حاشية قليو .  مカفعة على اﾟتأبيد ا على وجه اﾟقربة 

 . 1 /1م   113  -هـ 1 1 اﾟمحلي على مカهاج اﾟطاﾟبين カشر دار اﾟفﾞر بيروت ـ  ﾟبカان 
حاشية اﾟروض اﾟمربع شرح زاد اﾟمستقカع ﾟلカجدي ، اﾟطبعة    11 / ـ زاد اﾟمستقカع في اختصار اﾟمقカع 1

ى   . 1/116هـ     817  -اダو゚



  5102ام  عرر ازءء األل  لعا  اخالعدد                                                         جلـــة الدرايـــــة          

 

8 

 الفصل الثاني
 التكييف الفقهي لبيع الرجاء لحكمه

 ـ: ويشتمل على مبحثين 
 .  اﾟتﾞييف اﾟفقهي ﾟبيع اﾟرجاء :اﾝمبحث اأول 
 . اﾟحﾞم اﾟشرعي ﾟبيع اﾟرجاء :اﾝمبحث اﾝثاني 

 التكييف الفقهي لبيع الرجاء:  امبحث األل 
 : يتجاذب هذا اﾟبيع ثاثة أمور هي 

ﾟعقد يعتبر عقد بيع مقترن بخيار اﾟشرط يقول هذا ا :اأمر اأول 
اカي إن بيع اﾟرجا أحد اﾟبيوع اﾟشرعية اﾟتي تقوم على أساس  اإمام اﾟشو゙

  .خيار اﾟشرط فهو بيع مع خيار اﾟشرط
ذا أقوم ببيان خيار اﾟشرط واقتراカه بعقد اﾟبيع   . و゚

 : معنى خيار اﾝشرط 
ب هذا اﾟمعرف من ﾟفظين وهما اﾟخيار واﾟشر  ذا أقوم يتر゙ ط و゚

 :بتعريفهما ثم بتعريف ﾟهما معاً على ما يصطلحا عليه 
゙َسْرِ ا゚ْخَاءِ اسم مصدر من اختار يختار اختيارًا وَهُوَ طَلَبُ  ا゚ْخِيَارُ بِ

مْضَاءِ وَا゚ْفَسْخِ   ( َ.خَيْرِ اダَْمْرَيْنِ مِنْ اإِْ
 .واﾟشرط ﾟغة إﾟزام اﾟشيء واﾟتزامه

                                                 
اカﾟهاية في غريب اﾟحديث  171اﾟمطلع على أﾟفاظ اﾟمقカع ص  57 يب اﾟمعرب ص ـ اﾟمغرب في ترت  

 1/33درر اﾟحﾞام في شرح مجلة اダحﾞام  1/18مجمع اカダهر في شرح ملتقى اダبحر   1/1واダثر 
 .151تيسير اﾟعام شرح عمدة اダحﾞام ص  カ1/8هاية اﾟمحتاج إﾟى شرح اﾟمカهاج 
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ه اﾟعامة ، ومカه أشرا: واﾟشرط ط اﾟساعة أي عاماتها ومカه قو゚
 ( َ{فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا} :تعاﾟى

جمع شرط، بسﾞون اﾟراء، : اﾟشروط" : وجاء في معراج اﾟدراية 
اﾟعامة، واﾟمستعمل على ﾟسان : جمع شرط ، بفتح اﾟراء، وهما : واダشراط 

 (1َ اﾟفقهاء اﾟشروط ا اダشراط
شرط، باﾟفتح دون اﾟشرط، واﾟذي بمعカى اﾟعامة اﾟ: وقال بعضهم

 (8َ.باﾟسﾞون
وهو في اﾟشرع اسم ﾟما يتعلق به اﾟوجود دون اﾟوجوب أي يتوقف 

 ケا بوجود ケد وجودカشيء بأن يوجد عﾟ1َ .عليه وجود ا) 
ذا عرفه بعضهم بأカه  ما يلزم من عدمه اﾟعدم، وا يلزم من وجودケ : و゚

 .(5َوجود وا عدم ﾟذاته
ضافة اﾟخيار إﾟى اﾟشرط من إضافة اﾟسبب إﾟى اﾟمسبب ダن سبب  وا 

هذا اﾟخيار هو اﾟشرط ، وهو أن يﾞون صاحب اﾟخيار أي اﾟذي اشترطه ﾟه 
ケعقد وردﾟعقد مخيرا في قبول اﾟخيار في أصل اﾟ6َا). 

إن خيار اﾟشرط : " وخيار اﾟشرط في ااصطاح قال ابن عابدين
ب إضافي ( شتراطبااَما يثبت : صار علما في اصطاح اﾟفقهاء على مر゙

 . (ダ" َ8حد اﾟمتعاقدين من ااختيار بين اإمضاء واﾟفسخ
                                                 

اカﾟهاية في غريب اﾟحديث  171اﾟمطلع على أﾟفاظ اﾟمقカع ص  57 ـ اﾟمغرب في ترتيب اﾟمعرب ص   
 1/33درر اﾟحﾞام في شرح مجلة اダحﾞام  1/18مجمع اカダهر في شرح ملتقى اダبحر   1/1واダثر 

 . 151تيسير اﾟعام شرح عمدة اダحﾞام ص  カ1/8هاية اﾟمحتاج إﾟى شرح اﾟمカهاج 
 . 581اﾞﾟليات ص ـ  1
 . 581اﾞﾟليات ص ـ  8
 .ﾞ1/117شف اダسرار عن أصول فخر اإسام اﾟبزدوي ـ  1
 .  7اﾟحدود اカダيقة واﾟتعريفات اﾟدقيقة ص  8 ـ غاية اﾟوصول في شرح ﾟب اダصول ص  5
 .1/33درر اﾟحﾞام في شرح مجلة اダحﾞام  1/18مجمع اカダهر في شرح ملتقى اダبحر ـ  6
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حق يثبت بااشتراط ダحد اﾟمتعاقدين أو ﾞليهما : وعرفه بعضهم بأカه  
 ( َ.يخول صاحبه فسخ اﾟعقد خال مدة معلومة 

 أو هو ما يثبت ダحد اﾟمتعاقدين من ااختيار بين اإمضاء 
 (1َ .واﾟفسخ

ﾟن يؤخذ على هذا  اﾞ تعريف بأカه غير ماカع ﾟدخول خيار اﾟمجلس و゚
 . واﾟعيب وカحوهما 

ها ﾟلخيار إﾟى : وقد قسم اﾟماوردي اﾟعقود من حيث اﾟلزوم وعدمه وقبو゚
 :أربعة أقسام

ما ﾞان غير ازم من جهة اﾟمتعاقدين في اﾟحال وا  :اﾝقسم اأول 
 .يفضي إﾟى اﾟلزوم في ثاカي حال

جهة اﾟمتعاقدين في اﾟحال،  ما ﾞان غير ازم من :اﾝقسم اﾝثاني 
ﾞن قد يفضي إﾟى اﾟلزوم في ثاカي حال  .و゚

ما ﾞان ازماً من جهة أحد اﾟمتعاقدين في اﾟحال دون  :اﾝقسم اﾝثاﾝث 
 .اﾟعاقد اآخر بﾞل حال
 .ما ﾞان ازماً من جهة اﾟمتعاقدين في اﾟحال :اﾝقسم اﾝرابع 

اقدين في وهو ما ﾞان غير ازم من جهة اﾟمتع: فأما اﾝقسم اأول
اﾟة : اﾟحال، وا يفضي إﾟى اﾟلزوم في ثاカي حال، فهو خمسة عقود اﾟو゙

ة، واﾟمضاربة، واﾟعارية، واﾟوديعة  .واﾟشر゙
 . فاﾟخيار فيها مؤبد من جهتي اﾟمتعاقدين معا

فإن شرط فيها إسقاط اﾟخيار، بطلت؛ カダها تصير بإسقاط اﾟخيار 
 (8َ. ازمة، وهي عقود جائزة غير ازمة

                                                 
 .1/881بادي ـ تحفة اﾟمحتاج في شرح اﾟمカهاج وحواشي اﾟشرواカي واﾟع  
 .16 ـ اﾟقاموس اﾟفقهي ﾟسعدي أبو جيب  ص  1
 13/ 5ـ اﾟحاوي اﾞﾟبير  8
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ﾞن قد يفضي : ﾝقسم اﾝثانيوأما ا وهو ما ﾞان غير ازم في اﾟحال، و゚
 :إﾟى اﾟلزوم في ثاカي حال، فهو خمسة عقود

 .من جاءカي بعبدي اآبق فله ديカار: وهي قول اﾟرجل: اﾟجعاﾟة 
ه  .أعتق عبدك عカي بديカار: واﾟعتق بعوض ﾞقو゚

ه أﾟق متاعك في اﾟبحر وعلي : واستهاك اダموال باﾟضمان ﾞقو゚
 .قيمته

 .واﾟقرض، واﾟهبة
فهذケ اﾟعقود اﾟخمسة غير ازمة في اﾟحال، فإن جيء باآبق، وأعتق 
 اﾟعبد، وأﾟقي اﾟمتاع في اﾟبحر، واستهلك اﾟقرض، وأقبضت اﾟهبة ، 

 ( َ. ﾟزمت
فيﾞون اﾟخيار فيها قبل ﾟزومها ﾟلمتعاقدين معاً ، فإذا ﾟزمت سقط 

 .اﾟخيار من جهتهما جميعاً 
يار قبل ﾟزومها، أو شرط إثبات اﾟخيار فيها فلو شرط فيها إسقاط اﾟخ

 .بعد ﾟزومها، بطلت
وهو ما ﾞان ازماً من جهة أحد اﾟمتعاقدين دون : وأما اﾝقسم اﾝثاﾝث
 .اﾟرهن واﾟضمان واﾞﾟتابة: اآخر، فهو ثاثة عقود

لمضمون ﾟه دون اﾟضامن،  فاﾟخيار فيها ثابت ﾟلمرتهن دون اﾟراهن، و゚
لمﾞاتب دون اﾟسيد  . و゚

شرط إسقاط اﾟخيار في اﾟجهة اﾟتي فيها اﾟخيار، أو شرط إثبات فإن 
 (1َ. اﾟخيار في اﾟجهة اﾟتي ﾟيس فيها اﾟخيار، بطلت

                                                 
 13/ 5ـ اﾟحاوي اﾞﾟبير   
 .13/ 5ـ اﾟحاوي اﾞﾟبير  1
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وهو ما ﾞان ازماً من جهة اﾟمتعاقدين معا فهو : وأما اﾝقسم اﾝرابع
 :على أربعة أقسام

ما ا يثبت فيه اﾟخيار ﾟواحد من اﾟمتعاقدين بحال، ا في : أحدها
 .اﾞカﾟاح، واﾟخلع، واﾟرجعة:  باﾟشرط، وذﾟك ثاثة عقوداﾟمجلس، وا

ﾟيس فيها إذا تمت خيار مجلس وا خيار شرط ، فإن شرط فيها أحد 
 ( َ .اﾟخيارين، بطلت
 :ما ا يدخله خيار اﾟشرط ، وذﾟك ثاثة عقود: واﾝثاني

 .اإجازة ، واﾟمساقاة ، واﾟحواﾟة 
وهو ما : ار اﾟمجلس ما ا يدخله خيار اﾟشرط ويدخله خي :واﾝثاﾝث

 .اﾟصرف، واﾟسلم: ﾞان اﾟقبض قبل اافتراق شرطاً في صحته ، وذﾟك عقدان
 .فإن شرط فيها خيار اﾟثاث بطا

ダن اﾟسلم يشترط ﾟصحته قبض رأس مال اﾟسلم في مجلس اﾟعقد، 
 .واﾟصرف يشترط فيه قبض اﾟبدﾟين في اﾟمجلس

ذا  تأخر اﾟقبض وخيار اﾟشرط يقتضي تأخير اﾟقبض عن اﾟمجلس وا 
 (1َ . خيار فيهما عن اﾟمجلس فسد اﾟعقد، فا يصح اشتراط

 .ما يدخله خيار اﾟمجلس بغير شرط ، وخيار اﾟثاث باﾟشرط: واﾝرابع
  .وهو سائر عقود اﾟبياعات

اﾟبيع ازم باإيجاب واﾟقبول، وا يثبت فيه : وقال أبو حカيفة، وماﾟك
 (8َ خيار اﾟمجلس بحال

                                                 
 .613/ 1ـ اﾟفقه اإسامي وأدﾟته   
 . 1/57عابدين اﾟدر اﾟمختار وحاشية ابن 3/13اﾟبカاية شرح اﾟهداية  6/111اﾟعカاية شرح اﾟهداية ـ  1
ﾞن ﾟما ـ  8 ان من حق خيار اﾟشرط أا يدخل في اﾟبيع ﾞﾟوカه في معカى اﾟقمارو゚ وقال ﾞثير من اﾟحカفية  و゙

جاءت به اﾟسカة ﾟم يﾞن بد من اﾟعمل به فظهر عمله في مカع اﾟحﾞم دون اﾟسبب تقليا ﾟعمله بقدر 
 . 3/13اﾟبカاية شرح اﾟهداية  6/111اﾟعカاية شرح اﾟهداية . اإمﾞان
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 ـ: ي اﾝبيع حﾜم اشتراط اﾝخيار ف
 : اختلف اﾟفقهاء في خيار اﾟشرط على أربعة مذاهب 

اﾟبيع جائز واﾟشرط ازم إﾟى اダمد اﾟذي اشترط إﾟيه  :اﾝمذهب اأول 
ﾟى هذا ذهب ابن أبى ﾟيلى واﾟحسن بن صاﾟح  وأبو (  َاﾟمتبايعان اﾟخيار، وا 

سحاق  (8َوأحمد بن حカبل  (1َيوسف ومحمد بن اﾟحسن اﾟشيباカي  وا 
 (1َ .وروأبو ث

يجوز شرط اﾟخيار في اﾟمبيعات على قدرها ،   :اﾝمذهب اﾝثاني 
وبحسب ما تدعو إﾟيه اﾟحاجة في تعرف أحواﾟها ، فما أمﾞن تعرف حاﾟه في 
يوم ، ﾟم يجز أن يشترط فيه ثاثاً ، وما ﾟم يمﾞن تعرف حاﾟه إا في شهر ، 

 .جاز أن يشترط فيه شهراً 
ين ، وفي اﾟجارية カحو اﾟجمعة ففي اﾟثوب مثاً يجوز カحو اﾟيوم

 ケحوカبريد وﾟيوم ، ويجوز اشتراط سير اﾟحو اカ دابةﾟاختبارها ، وفي ا
ﾟاختبار وقيل واﾟبريدين ، وفي اﾟدار カحو اﾟشهر ، ويمカع اﾟبعيد من أجل 
اﾟخيار ﾟلغرر ؛ カダه ا يدري ما يﾞون اﾟمبيع عカد اダجل ، وا فرق بين 

اﾟمتبايعان مدة تحتمل ذﾟك جاز   فإن عين شرط اﾟخيار ﾟلبائع واﾟمشترى ،
ﾟى ن أطلقا ضُرِبَ ﾟهما خيار اﾟمثل  وا   . (5َهذا ذهب اﾟماﾞﾟية وا 

يجوز شرط اﾟخيار ﾟلمشترى عشرة أيام وأﾞثر، وا : اﾝمذهب اﾝثاﾝث 
ﾟى هذا ذهب سفيان اﾟثوري  .يجوز شرطه ﾟلبائع وا 

                                                 
 . 8/5مختصر اختاف اﾟعلماء  8/111قدامه ـ اﾟمغカي ابن   
 .113/ 5فتح اﾟقدير 3/13اﾟبカاية شرح اﾟهداية   8/1 ـ ﾟلسرخسي  1
 ..877ص : اﾟقواعد ابن رجب 81/1غاية اﾟمカتهى  8/111ـ اﾟمغカي ابن قدامه  8
 . 8/5مختصر اختاف اﾟعلماء  1/17 ـ اﾟتمهيد ﾟما في اﾟموطأ من اﾟمعاカي واダساカيد  1
،  1/ 8حاشية اﾟدسوقي على اﾟشرح اﾞﾟبير 18 /1اﾟتلقين في اﾟفقه اﾟماﾞﾟي 5/11اﾟذخيرة ﾟلقرافي ـ  5

 .178ص: ، اﾟقواカين اﾟفقهية117/1: بداية اﾟمجتهد. 1 8/ 1ومواهب اﾟجليل ﾟلحطاب
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ز اﾟزيادة عليها، اﾟخيار في اﾟبيع ثاثة أيام، وا تجو  :اﾝمذهب اﾝرابع 
ﾟيه ذهب اﾟشافعية وأبو حカيفة  (1َوزفر ابن اﾟهزيل ( َفإن زاد فسد اﾟبيع وا 

 .  (8َاカﾟعمان
 اأدﾝة واﾝمناقشة

 ـ : أدﾝة اﾝمذهب اأول 
استدل أصحاب هذا اﾟمذهب على أن خيار اﾟشرط جائز إﾟى اダمد 

 ـ: اﾟذي اشترط إﾟيه اﾟمتبايعان باﾟسカة واﾟمعقول 
 ـ   : نة اﾝنبوية اﾝمطهرة أواً من اﾝس

قَالَ رَسُولُ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ  ما روي عَنْ عَبْدِ اهِ بْنِ دِيカَارٍ  . 
゙ُلF وَاحِدٍ مカِْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِا゚ْخِيَارِ » : وَسَلEمَ اهِ صَلEى اهُ عَلَيْهِ  ا゚ْمُتَبَايعَانِ 

قَا إِاE بَيْعَ اﾟخي E1َ«"ارمَا ゚َمْ يَتَفَر)  
 ـ : وجه اﾝداﾝة 

م  دل هذا اﾟحديث على أن اﾟخيار على اإطاق دون توقيت مدة، و゚
 ケثر، فهو على ما اشترطاﾞثاث أو أﾟخيار بشرط اﾟ5َ .يخص من بيع ا) 

                                                 
تحفة اﾟمحتاج في شرح اﾟمカهاج وحواشي اﾟشرواカي واﾟعبادي  5/81ـ カهاية اﾟمطلب في دراية اﾟمذهب   

 カ1/8هاية اﾟمحتاج إﾟى شرح اﾟمカهاج  ﾞ :118فاية اダخيار في حل غاية ااختصار ص1/881
 .  5/81اﾟبيان ﾟلعمراカي 

 . 8/5مختصر اختاف اﾟعلماء  8/111ـ اﾟمغカي ابن قدامه  1
 .113/ 5فتح اﾟقدير 3/13اﾟبカاية شرح اﾟهداية   ﾟ 8/1لسرخسي ـ  8
في اﾟبيوع باب بيع اﾟخيار ، أخرجه   1/67" اﾟموطأ" ـ إسカادケ صحيح على شرط اﾟشيخين، وهو في 1

باب ثبوت خيار اﾟمجلس : في اﾟبيوع"  58 "ومسلم  51 /1" اﾟمسカد"، وفي 8/1" اダم"اﾟشافعي في 
في ، واカﾟسائي في سカカه ﾞتاب اﾟبيوع " 8151"باب خيار اﾟمتبايعين : وأبو داود في سカカه ﾞتاب اﾟبيوع
، واﾟبيهقي في اﾟسカن اﾞﾟبرى 8/6واﾟدارقطカي في سカカه   7/113باب وجوب اﾟخيار ﾟلتبايعين 

برقم  3/81، واﾟبغوي في شرح اﾟسカة بَاب خِيَارِ ا゚ْمُتبََايِعَيْنِ مَا دَامَا فِي مَجْلِسِ ا゚ْعَقْدِ 5/163
"1117." 

 6/185ـ شرح صحيح اﾟبخاري ابن بطال  5
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اﾟخطابي معカاケ  أن اﾟخيار يبقى ﾟصاحبه بعد مجلس اﾟعقد : وقال 
 ( َ .إﾟي اﾟمدة اﾟمشروط ﾟه اﾟخيار فيها 

هذا اﾟتأويل بعيد ، ダن : قال اﾟخطابي : ا اﾝدﾝيل مناقشة هذ
ااستثカاء يرجع إﾟى ما ظهر من اﾞﾟام ، وظاهر اﾞﾟام إثبات اﾟخيار ، 
وااستثカاء من اإثبات カفي، ومن اカﾟفي إثبات ، واダول إثبات اﾟخيار فا 

 (1َ .يجوز أن يﾞون ما استثカي مカه أيضاً إثباتاً مثله
ه إاّ أن يق ول أحدهما ﾟصاحبه اختر ﾞما جاء في بعض على أن قو゚

 (8َ .اﾟروايات يقيد ما قاﾟه هذا اﾟقائل ويهدمه
 
قَالَ رَسُولُ اهِ صَلEى : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيカَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ  .1

قَا إِاE »: اهُ عَلَيْهِ وَسَلEمَ  Eى يَتَفَرEهُمَا حَتカَْبَيِعَيْنِ اَ بَيْعَ بَي F1َ« بَيْعَ ا゚ْخِيَارِ ゙ُل) 
أَن ااِسْتِثカَْاء هカا من مَفْهُوم ا゚ْغَايَة أَي أEカَهُمَا بِا゚ْخِيَارِ مَا : وجه اﾝداﾝة 

قَا إاE بيعا شَرط فِيهِ خِيَار مدة ، فَإِن ا゚ْخِيَار باقٍ بعد اﾟتEفَرFق إ゚َِى  Eم يَتفََرﾟ
لق فبقي على اإطاق دون مُضِيّ اダمد ا゚ْمَشْرُوط و اﾟخيار في اﾟحديث مط

                                                 
 85 /8 ـ بيان مشﾞل اآثار ـ اﾟطحاوي   
 85 /8 آثار ـ اﾟطحاوي ـ بيان مشﾞل ا 1
 .  3/1شرح اﾟسカة ـ ﾟإمام اﾟبغوي  ـ  8
ى ابن عمر: وعبد اه بن ديカار. إسカادケ صحيح على شرط اﾟشيخينـ  1  .هو مو゚

゙َانَ ا゚ْبَائِعُ بِا゚ْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ ا゚ْبَيْعُ 1165 وأخرجه عبد اﾟرزاق برقم  . ، واﾟبخاري في صحيحه باب إِذَا 
،  8186برقم 5/1ومسلم في صحيحه باب ثبُُوتِ خِيَارِ ا゚ْمَجْلِسِ ゚ِلْمُتَبَايِعَيْنِ 8  1برقم  8/31

برقم 7/151باب ذﾞر ااختاف على عبد اه بن ديカار في ﾟفظ هذا اﾟحديث " اﾞﾟبرى"واカﾟسائي في
،و اﾟطبراカي في اﾟمعجم 1 /1"شرح معاカي اآثار"، واﾟطحاوي في7/151"اﾟمجتبى"، وفي 6161
 1/113 ر اﾞﾟبي

 .من طرق، عن سفيان اﾟثوري، بهذا اإِسカاد 5/161"اﾟسカن"واﾟبيهقي في
اﾟسカن "عبد اه بن ديカار، وهو تحريف، فقد جاء في: عمرو بن ديカار، بدا من": اﾟمجتبى"وقد وقع في
 .55 7" تحفة اダشراف"على اﾟصواب عبد اه بن ديカار، وهو ما أثبته اﾟمزي في" اﾞﾟبرى
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م يخص من بيع اﾟخيار بشرط اﾟثاث أو أﾞثر، فهو على ما  توقيت مدة ، و゚
 ケَاشترطا ). 

ダن أيوب، ؛ ا حجة ﾟهم فيه : قال ابن حزم  :مناقشة هذا اﾝدﾝيل 
: عن カافع، عن ابن عمر قد بين ذﾟك اﾟخيار ما هو وأカه قول أحدهما ゾﾟخر

 . اختر
 . عن カافع، عن ابن عمر بمثلهوبيカه أيضا اﾟليث، 

وأوضحه إسماعيل بن جعفر، عن カافع، عن ابن عمر، عن اカﾟبي 
اﾟمتبايعان باﾟخيار ما ﾟم يتفرقا إا أن : صلى اه عليه وسلم  ، أカه قال

 .يﾞون اﾟبيع، عن خيار، فإن ﾞان اﾟبيع، عن خيار فقد وجب اﾟبيع 
حدهما ゾﾟخر فصح ضرورة أن هذا اﾟخيار إカما هو اﾟتخيير من أ

 (1َ .فقط
ا゚ْمُسْلِمُونَ : ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنE رَسُولَ اهِ ـ صلى اه عليه وسلم ـ قَالَ 

 (1َ .فإذا شرط اﾟخيار مدة وجب اﾟوفاء به ﾟظاهر اﾟحديث  (8َعَلَى شُرُوطِهِمْ 
                                                 

  ﾟبخاري ـ عمدة اﾟبخاري ابن بطال  113/  قاري شرح صحيح اﾟ6/185شرح صحيح ا 
 3/871اﾟمحلى ابن حزم  ـ  1
، وابن 8511باب في اﾟصلح حديث : ، ﾞتاب اダقضية1 /1، وأبو داود 1/866ـ أخرجه أحمد  8

، ﾞ ،16تاب اﾟبيوع، حديث 8/17موارد، واﾟدارقطカي  - 11  ، وابن حبان 683اﾟجارود رقم 
ﾞحاﾟبيهقي 1/11م واﾟصلح6/61، واﾟتاب اﾞ ، : ثير بن زيدﾞ لهم من طريقﾞ ،معاوضةﾟباب صلح ا

يد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول اه صَلEى اﾟلEهُ عَلَيْهِ وَسَلEمَ قال  اﾟمسلمون على شروطهم: "عن اﾟو゚
 ".واﾟصلح جائز بين اﾟمسلمين

ثير : اﾟذهبي في تلخيص اﾟمستدركرواة هذا اﾟحديث ﾞلهم مدカيون ، وقال : قال اﾟحاﾞم ﾟم يصححه، و゙
حديث مﾞカر، ﾞﾟن ﾟلحديث طريق آخر :  1 /1ضعفه اカﾟسائي وقواケ غيرケ ، وقال في موضع آخر 

 .عن أبي هريرة
، من طريق عبد اه بن اﾟحسين 1/51، واﾟحاﾞم ﾞ ،17تاب اﾟبيوع اﾟحديث 8/17أخرجه اﾟدارقطカي 

قال رسول اه : عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قالاﾟمصيصي ثカا عفان ثカا حماد بن زيد 
صحيح على شرط اﾟشيخين وهو : ، وقال اﾟحاﾞم"اﾟصلح جائز بين اﾟمسلمين: "صَلEى اﾟلEهُ عَلَيْهِ وَسَلEمَ 

 .معروف بعبد اه بن اﾟحسين اﾟمصيصي وهو ثقة
 .بن حبان يسرق اﾟحديثقال ا: وتعقبه اﾟذهبي بقول ابن حبان في عبد اه بن اﾟحسين فقال

 .  8/1 اﾟمبسوط ﾟلسرخسي ـ  1
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 ـ : مناقشة هذا اﾝدﾝيل 
 يصح ااستدال بهذا ا: カوقش ااستدال بهذا اﾟدﾟيل فقال ابن حزم 

اﾟحديث カダه عن ﾞثير بن زيد وهو مطرح باتفاق، وا يحل ااحتجاج بما 
 . روى

ومن طريق أخرى عن ﾞذاب ، عن مجهول ، عن مجهول مرسل مع 
 . ذﾟك وعن عطاء مرسل

و صح مع ذﾟك ﾟما ﾞان ﾟهم فيه متعلق أصاً  ダن شروط ؛ و゚
ﾟك ﾟلزم شرط اﾟزカا واﾟسرقة ، اﾟمسلمين ﾟيس هي ﾞل ما اشترطوﾟ ،ケو ﾞان ذ

カما شروط اﾟمسلمين اﾟشروط اﾟتي جاء اﾟقرآن، واﾟسカة بإباحتها カصا فقط، : وا 
ﾞل شرط ﾟيس في ﾞتاب اه فهو : قال رسول اه صلى اه عليه وسلم  

 ( َ .باطل 
عカه أカه  -رضي اه تعاﾟى عカه  -عن عمر  : ثانياً عمل اﾝصحابة 
  (1َة شهرينأجاز اﾟخيار ﾟرجل في カاق

أن هذا مدة ملحقة باﾟعقد شرطا فا تتقدر باﾟثاث : من اﾝمعقول 
ﾞاダجل،وダن ما زاد على اﾟثاث ﾞاﾟثاث في اﾟمعカى اﾟذي ダجله جوزカا 
شرط اﾟخيار ، ثم يعتبر هذا اﾟخيار بخيار اﾟعيب واﾟرؤية أو بカفس هذا اﾟعقد 

ﾞثر من ثاثة أيام على عقد اﾞﾟفاﾟة ، فﾞما يجوز اشتراط اﾟخيار هカاك أ
 . (8َفﾞذﾟك يجوز هカا

 ـ : مناقشة هذا اﾝدﾝيل 

                                                 
 .3/871اﾟمحلى ـ   
 .1 1/1فتح اﾟباري ابن حجر   8/1 اﾟمبسوط ﾟلسرخسي ـ  1
 .       3/13اﾟبカاية شرح اﾟهداية ـ  8
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カوقش ااستدال بهذا اﾟدﾟيل بأن اﾟقياس على خيار اﾟثاث اﾟمعカى 
فيه قلة اﾟغرر بها على أن اﾟثاث رخصة مستثカاة من جملة محظورة ، فلم 

 .يجز اﾟقياس عليها
جيل اﾟثمن ا فاﾟمعカى فيه أن تأ: وأما اﾟجواب عن اﾟقياس على اダجل

يمカع مقصود اﾟعقد، ダن مقصودケ طلب اﾟفضل فيه بتوفير اﾟثمن، وهذا 
يس ﾞذﾟك اﾟخيار، カダه يمカع مقصود اﾟعقد من  موجود في زيادة اダجل، و゚

 ( َ .جواز اﾟتصرف في اﾟثمن واﾟمثمن
وأما اﾟجواب عن استدال بخيار اﾟمجلس فاﾟمعカى فيه أカه من 

هاﾟة، وخيار اﾟثاث من موجبات اﾟشرط فلم موجبات اﾟعقد، فجازت فيه اﾟج
تجز فيه اﾟجهاﾟة، ﾞاﾟقبض إذا ﾞان مستحقا باﾟعقد جاز أن يﾞون مجهول 

ذا ﾞان مستحقا باﾟشرط ﾟم يجز أن يﾞون مجهول اﾟوقت  (1َ .اﾟوقت، وا 
 ـ : أدﾝة اﾝمذهب اﾝثاني 

استدل اﾟماﾞﾟية على أن اﾟمدة تختلف بحسب اﾟمبيع بأن اﾟعبد 
يعرف أخاقهما وا ما هما عليه من اﾟطبائع في مدة اﾟثاث،  واﾟجارية ا

カダهما يتﾞلفان ما ﾟيس من طبعهما في مدة يسيرة، ثم يعودان بعد ذﾟك إﾟى 
اﾟطبع، فوجب أن يﾞون اﾟخيار مدة يختبران في مثلها، ﾟيﾞون اﾟمبتاع داخا 
على بصيرة، ومما يدل على صحة هذا أن أجل اﾟعカين سカة، ダن حاﾟه 

تبر فيها، فﾞذﾟك يカبغي أن يﾞون ﾞل خيار على حسب تعرف حال يخ
  (8َ .اﾟمختبر

                                                 
 .5/65ـ اﾟحاوي اﾞﾟبير   
 .5/65ـ اﾟحاوي اﾞﾟبير  1
 .18 /1قه اﾟماﾞﾟي اﾟتلقين في اﾟف 6/185شرح صحيح اﾟبخاري ابن بطال ـ  8
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اﾟتقدير : カاقش ابن قدامه دﾟيل اﾟماﾞﾟية فقال : مناقشة هذا اﾝدﾝيل 
باﾟحاجة ا يصح؛ فإن اﾟحاجة ا يمﾞن ربط اﾟحﾞم بها، ﾟخفائها واختافها، 

カما يربط بمظカتها، وهو اإقدام، فإカه يصلح أن يﾞون ضاب طا، وربط اﾟحﾞم وا 
 ( َ .به فيما دون اﾟثاث وفي اﾟسلم واダجل

 ـ: أدﾝة اﾝمذهب اﾝثاﾝث 
استدل أصحاب هذا اﾟمذهب على أن خيار اﾟشرط يثبت ﾟلمشتري 
دون اﾟبائع بأن اﾟخيار ثبت على خاف اﾟقياس فيقتصر على مورد اカﾟص 

 (1َ .ومورد اカﾟص فيه ﾟلمشتري 
 ـ : مناقشة هذا اﾝدﾝيل 

اَةُ カوقش اا Eصﾟه  عَلَيْهِ ا ستدال بهذا اﾟدﾟيل بأن اカﾟص هو قو゚
ان باカﾟاس حاجة " إذا بايعت: "وَاﾟسEاَمُ  يتカاول اﾟبيع واﾟشراء فيجوز ﾟهما ، و゙

 (8َإﾟيه ﾟيدفع اﾟغبن باﾟتروي، وفيه يستوي اﾟبائع واﾟمشتري
استدل أصحاب هذا اﾟمذهب على أن اﾟخيار : أدﾝة اﾝمذهب اﾝرابع 

 ـ : اﾟثاثة أيام فما دوカها دون غيرケ باﾟسカة واﾟمعقول  يجوز في
 ـ:  أواً من اﾝسنة اﾝنبوية اﾝمطهرة 

انَ حِبEانُ بْنُ مカُْقِذٍ رَجُاً : ما روي عَنْ カَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ  .  ゙َ
 Eلﾟ゙َانَ قَدْ سُفِعَ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةً، فَجَعَلَ ゚َهُ رَسُولُ ا هِ صَلEى اهُ عَلَيْهِ ضَعِيفًا وَ

゙َانَ قَدْ ثقَُلَ ゚ِسَاカُهُ، فَقَالَ ゚َهُ رَسُولُ اﾟلEهِ  وَسَلEمَ ا゚ْخِيَارَ فِيمَا اشْتَرَى ثَاَثاً، وَ
ガُْتُ أَسْمَعْهُ يَقُولُ " اَ خِاَبَةَ : بِعْ وَقُلْ : صَلEى اهُ عَلَيْهِ وَسَلEمَ  اَ خِذَابَةَ، اَ : فَ

                                                 
 . 8/111اﾟمغカي ابن قدامه ـ   
 .       3/13اﾟبカاية شرح اﾟهداية ـ  1
 .       3/13اﾟبカاية شرح اﾟهداية ـ  8
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إِنE : هَذَا غَالٍ فَيَقُولُ : ゙َانَ يَشْتَرِي اﾟشEيْءَ وَيَجِيءُ بِهِ أَهْلَهُ، فَيَقُو゚ُونَ خِذَابَةَ، وَ 
 ( َ. رَسُولَ اﾟلEهِ صَلEى اهُ عَلَيْهِ وَسَلEمَ قَدْ خَيEرカَِي فِي بَيْعِي

اﾟخيارُ مخاﾟفٌ ﾟوضع اﾟبيع ، في مカع カقل اﾟملك ، أو  :وجه اﾝداﾝة 
بوتُ اﾟخيارِ حائدٌ عن اﾟموضوع، فيتعين اﾟتوقيف فيه ، في مカع ﾟزومه ، فث

فليس في إثباته غيرُ اإتباع ، وقد ورد اﾟخبرُ في إثبات اﾟثاث فيカعي 
 .(1َاﾟتوقف عカدケ فا يجوز اﾟزيادة عليها 

ﾞما أن حبان ﾞان أحوج اカﾟاس إﾟى اﾟزيادة في اﾟخيار ﾟمﾞاカه من 
، ﾞما هو واضح من اﾟواقعة  ضعف اカﾟظر ، وحاجته إﾟى استدراك اﾟخديعة

ومع ذﾟك ﾟم يزدケ اカﾟبي ـ صلى اه عليه وسلم ـ  باﾟشرط على اﾟثاث ، فدل 
 .(8َ .على أカها غاية اﾟحد في اﾟعقد
カوقش ااستدال بهذا اﾟدﾟيل من قبل ابن حزم : مناقشة هذا اﾝدﾝيل 

لى بحديث مカقذ ، أن اカﾟبي ـ ص: أما احتجاج أبي حカيفة، واﾟشافعي: فقال 
اه عليه وسلم ـ  جعل ﾟه اﾟخيار ثاثة أيام فيما اشترى فعجب عجيب جداً 
هما بفساد بيعه جملة إن ﾞان  أن يﾞوカا أول مخاﾟف ﾟهذا اﾟحديث ، وقو゚
يستحق اﾟحجر ويخدع في اﾟبيوع أو جواز بيعه جملة، وا يردケ إا من عيب 

اه ـ إن ﾞان ا يستحق اﾟحجر فﾞيف يستحل ذو ورع أن يعصي رسول 
يس في هذا  ه ما ﾟم يقل ذﾟك و゚ صلى اه عليه وسلم ـ  فيما أمر به ثم يقو゚

 (1َ .اﾟخبر بيع وقع بخيار من اﾟمتبايعين ダحدهما أو ﾟهما وفي هذا カوزعوا

                                                 
هذا اﾟحديث رواケ اﾟحاﾞم في اﾟمستدرك من حديث محمد بن إسحاق عن カافع عن ابن عمر  اﾟمستدرك ـ   

 1/16على اﾟصحيحين ﾟلحاﾞم 
 . 5/81دراية اﾟمذهب  カهاية اﾟمطلب فيـ  1
 .5/65ـ اﾟحاوي اﾞﾟبير  8
 .3/871اﾟمحلى ـ  1
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: ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ اEカﾟبِيِ ـ صَلEى اهُ عَلَيْهِ وَسَلEمَ ـ قَالَ  .1
 Eمَعَهَا صَاعًا مِنْ مَنْ اشْتَرَى مُصَر Eهَا رَدEامٍ ، فَإِنْ رَدEاةً ، فَهُوَ بِا゚ْخِيَارِ ثَاَثَةَ أَي
  ( َتَمْرٍ ، اَ سَمْرَاءَ 

قدر اカﾟبي ـ صلى اه عليه وسلم ـ مدة ااختيار في اﾟمصراة بثاثة 
أيام ، واﾟتقدير اﾟشرعي إما أن يﾞون ﾟمカع اﾟزيادة واカﾟقصان أو ﾟمカع أحدهما 

ذا اﾟتقدير ﾟيس ﾟمカع اカﾟقصان فاشتراط اﾟخيار دون ثاثة أيام يجوز؛ وه
فعرفカا أカه ﾟمカع اﾟزيادة ، إذ ﾟو ﾟم تمカع اﾟزيادة ﾟم يبق ﾟهذا اﾟتقدير فائدة ، 
وما カص عليه صاحب اﾟشرع من اﾟتقدير ا يجوز إخاؤケ عن اﾟفائدة ؛ カダه 

أن اﾟتقدير هカا ﾟمカع  ما ﾞان بحازق في بيان اダحﾞام وهذا ا يجوز فدل على
 (1َ .اﾟزيادة على اﾟمدة اﾟمقدرة 
 ـ : مناقشة هذا اﾝدﾝيل 

カوقش ااستدال بهذا اﾟدﾟيل من قبل اﾟماﾞﾟية بأن هذا اﾟحديث حجة 
カﾟا، ダن اﾟمصراة ﾟما ﾞان ا يختبر أمرها في أقل من ثاثة أيام ، جعل فيها 

ل مبيع يختل ف عن اآخر في مدة هذا اﾟمقدار اﾟذي يختبر في مثله ، و゙

                                                 
مِ بَيْعِ ا゚ْمُصَرEاةِ    ゙ْ وأبو  8111برقم 5/6ـ هذا اﾟحديث إسカادケ صحيح أخرجه مسلم في صحيحه باب حُ

، وابن ماجه في  1131برقم  7/151واカﾟسائي في اﾟمجتبى  8116برقم  8/131داود في سカカه 
وأحمد بن حカبل في ،  566برقم16 : اﾟمカتقى صفي  ، وابن اﾟجارود 1181برقم  1/758سカカه 
 ケدカ1511 برقم  1/517مس . 

،  واﾟطحاوي في شرح معاカي  6165برقم   1/15 وأبو يعلى في مسカدケ  1558واﾟدرامي في سカカه برقم  
- 3 5/8 واﾟبيهقي في اﾟسカن اﾞﾟبرى 8/71، واﾟدارقطカي في سカカه 1 /1اآثار باب بيع اﾟمصراة، 

8 1 . 
 . عن هشام بن حسان، موقوفاً على أبي هريرة 1351 برقم 17 /3وأخرجه عبد اﾟرزاق في مصカفه 

 .5/65اﾟحاوي اﾞﾟبير   ﾟ 8/1لسرخسي ـ  1
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اختبارケ ، فوجب أن يﾞون اﾟخيار في ﾞل مبيع على قدر اﾟمدة اﾟتي يختبر 
 ( َ. في مثلها

 ـ : ثانياً من اﾝمعقول 
أن اﾟخيار يمカع من اﾟتصرف وموجب اﾟعقد جواز اﾟتصرف، واﾟشرط 
إذا ﾞان مカافياً ﾟموجب اﾟعقد أبطله ، ﾞما ﾟو باعه بشرط أن ا يتصرف فيه 

 (1َ.غيرケببيع وا 
وأن اﾟخيار غرر واﾟعقد يمカع من ﾞثير اﾟغرر وا يمカع من قليله ﾞعقد 
م يجوز في جميعه، واﾟثاث في  اﾟرؤية ﾟما ﾞان غررا جوز في توابع اﾟبيع و゚
ه تعاﾟى في قصة ثمود  } حد اﾟقلة، وما زاد عليها في حد اﾞﾟثرة بدﾟيل قو゚

゙ُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ  فَقَالَ تَمَتEعُواْ فِي دَار゙ُِمْ } : يب فقال تعاﾟىثم بين اﾟقر  (8َ{فَيَأْخُذَ
ذُوبٍ  ゙ْ فثبت أن اﾟثاث في حد اﾟقلة، فجاز  (1َ{ثَاَثَةَ أَيEامٍ ذ゚َِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَ

م يجز فيما زاد عليها ﾞﾟثرة  اشتراط اﾟخيار بها في اﾟعقد ﾟقلة غررها، و゚
 (5َ .غررها

  ـ: مناقشة هذا اﾝدﾝيل 
إن اﾟقول بأن اﾟخيار يカافي مقتضى : بهذا اﾟدﾟيل カوقش ااستدال 

ن  اﾟبيع ا يصح ؛ فإن مقتضى اﾟبيع カقل اﾟملك ، واﾟخيار ا يカافيه ، وا 
ف اダصل ﾟمعカى في محل وجب تعدية اﾟحﾞم ؛  سلمカا ذﾟك ، ﾞﾟن متى خو゚

 (ﾟ .َ6تعدي ذﾟك اﾟمعカى
                                                 

 .6/185ـ شرح صحيح اﾟبخاري ابن بطال   
 .5/65ـ اﾟحاوي اﾞﾟبير  1
 .61ـ سورة هود عجز اآية   8
 .65ـ سورة هود عجز اآية   1
 .5/65ـ اﾟحاوي اﾞﾟبير  5
 .8/111ـ اﾟمغカي ابن قدامة  6
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 ـ : اﾝترجيح 
ا محتملة وأن اﾟرأي بعد عرض آراء اﾟفقهاء وأدﾟتهم أري أن اダدﾟة ﾞله

اﾟمستحق ﾟلترجيح هو اﾟرأي اﾟقائل بعدم قصر اﾟمدة على ثاثة أيام ، وأカها 
ا تﾞون إﾟى اダبد فتخرج اﾟعقد عن غايته ، وتﾞون معلومة بما يحقق غرض 

ه اﾟماﾞﾟية   .اﾟعقد واﾟتروي فتتوقف على カوع اﾟمبيع ﾞما يقو゚
ة بطل اﾟشرط واﾟب  يع عカد فإن شرط في اﾟخيار مدة مجهو゚

، وفسد عカد اﾟحカفية カダها مدة ملحقة باﾟعقد ، فلم يجز مع اﾟجهل ( َ اﾟشافعية
بها ﾞاダجل وقال أبو حカيفة إن أسقطا اﾟشرط قبل مضي اﾟثاث أو حذفا 
اﾟزائد علي مدة اﾟثاث ، وبيカا مدته صح カダهما حذفا اﾟمفسد قبل اتصاﾟه 

 ケم يشترطاﾟ وﾟ ماﾞ عقد فوجب أن يصحﾟ1َبا). 
 .(8َواﾟبيع صحيح : إﾟى أن اﾟشرط باطل: ذهب ابن أبي ﾟيلىو 

إﾟى أن اﾟشرط صحيح ، : وذهب ابن شبرمة واإمام أحمد في رواية 
 .(1َاﾟمدة  وهما على خيارهما أبداً أو يقطعان واﾟبيع صحيح

إﾟى أカه يصح وتضرب ﾟهما مدة يختبر اﾟمبيع في : وذهب اﾟماﾞﾟية
 .(5َ في اﾟعادة فإذا أطلقا حمل عليهمثلها في اﾟعادة ダن ذﾟك مقدر 

من هذا يتبين カﾟا إذا أカزカ゚ا هذا اﾟبيع على أカه بيع مقترن بخيار اﾟشرط 
أي أن اﾟبائع يقول ﾟلمشتري أبيعك هذケ اﾟسلعة على أن ﾟي اﾟخيار إﾟى وقت 
ﾞذا فإن أتي باﾟثمن في اﾟوقت اﾟمضروب أجاً ، ﾞان اﾟفعل مカه دااً على 

                                                 
تحفة اﾟحبيب على شرح = حاشية اﾟبجيرمي على اﾟخطيب  カ5/81هاية اﾟمطلب في دراية اﾟمذهب ـ   

 . 8/85اﾟخطيب 
 .1/65تحفة اﾟفقهاء   8/1 اﾟمبسوط ﾟلسرخسي  6/8اﾟبحر اﾟرائق شرح カﾞز اﾟدقائق ـ  1
 .8/116ـ اﾟمبدع شرح اﾟمقカع  8
شي  8/116اﾟمبدع شرح اﾟمقカع  5/81اﾟبيان في مذهب اإمام اﾟشافعي ـ  1  .8 / 1شرح اﾟزر゙
 .5/18اﾟذخيرة ـ  5
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ن ﾟم يأتي باﾟثمن في اﾟوقت اﾟمحدد دل عي اختيار ﾟزوم  إرادة اﾟفسخ ، وا 
 . اﾟبيع فاﾟبيع يصير ازماً بمضي اﾟمدة دون أن يرد اﾟبائع اﾟثمن 

ومن هذا يتبين ﾟي أن هذا اﾟبيع ا يصح على رأي اﾟشافعية واإمام 
أبو حカيفة ، ダن اﾟخيار ا يجوز أن يطول عカدهم عن ثاثة أيام ، وهカا 

ن طلبه في ثاثة أيام جاز غاﾟباً ما يطلب   اﾟبائع أمداً أبعد من ثاثة أيام ، وا 
ويجوز هذا اﾟبيع  عカد ابن أبي ﾟيلى وابن شبرمة واﾟماﾞﾟية وأبو  

و طاﾟت اﾟمدة عن ثاثة إذا ﾞاカت معلومة ،  يوسف ومحمد من اﾟحカفية ، و゚
 .ويرى اﾟماﾞﾟية أカه يカبغي أن تﾞون اﾟمدة مائمة ﾟلمبيع 

اﾟبيع بهذا ااعتبار عカد سفيان اﾟثوري ダن اﾟخيار يﾞون وا يجوز هذا 
 . ﾟلمشتري ، واﾟخيار هカا ﾟلبائع

 ـ : اأمر اﾝثاني 

هذا اﾟعقد شبيه بعقد اﾟرهن حيث يﾞون اﾟمبيع فيه مرهوカاً باﾟثمن فمتى 
 .رد اﾟبائع اﾟثمن استرد اﾟمبيع

اダجل وقد يﾞون ﾟلمبيع في اﾟغاﾟب ثمرة فيشترط اﾟمبتاع مカفعتها حتى 
اﾟمضروب ﾟلفسخ ، فلذا أري بيان حﾞم اカتفاع اﾟمرتهن باﾟعين اﾟمرهوカة مدة 

 :اﾟرهن أوا 
عقد اﾟرهن يُقصد به اﾟتوثق ﾟلدْين، وذﾟك بثبوت يد اﾟمرتهن على 
اﾟعين اﾟمرهوカة، ﾟيمﾞن بيعها واستيفاء اﾟدEيْن من قيمتها عカد تعذّر وفائه على 

 .اﾟراهن
يعカي امتاك اﾟمرتهن ﾟلعين اﾟمرهوカة، وا فإن عقد اﾟرهن ا : وعليه

استباحته ﾟمカفعة من مカافعها، بل تبقى ملﾞية رقبتها ومカافعها ﾟلراهن، اﾟماﾟك 
 اダصلي ﾟها، 
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فا يملك اﾟمرتهن ااカتفاع باﾟرهن بدون إذن اﾟراهن カダه يؤدي إﾟى  
قرض جر مカفعة هو مカهي عカه ، وダن اﾟمカفعة إカما تملك بملك اダصل 

ل مملوك ﾟلراهن فاﾟمカفعة تﾞون على ملﾞه ا يستوفيها غيرケ إا واダص
بإيجابها ﾟه ، وهو بعقد اﾟرهن أوجب ملك اﾟيد ﾟلمرتهن ا ملك اﾟمカفعة ، 

 ( َ .فﾞان ماﾟه في ااカتفاع بعد عقد اﾟرهن ﾞما ﾞان قبله
أカه ﾟيس ﾟلمرتهن أن يカتفع : ﾟذا يرى جمهور اﾟفقهاء غير اﾟحカابلة

 .بشيء من اﾟرهن
 : وتفصيل ذﾟك في اﾟمذاهب على اカﾟحو اﾟتاﾟي 

إﾟى أカه ﾟيس ﾟلمرتهن أن يカتفع باﾟمرهون استخداماً وا  :ذهب اﾝحنفية 
وباً وا سカﾞى وا ﾟبساً ، إا بإذن اﾟراهن؛ ダن ﾟه حق اﾟحبس دون ااカتفاع  ر゙
، فإن اカتفع به ، فهلك في حال ااستعمال يضمن ﾞل قيمته ، カダه صار 

ذا أذن اﾟراهن ﾟلمرتهن في ااカتفاع باﾟمرهون، جاز مطلقاً عカد  (1َ .غاصباً  وا 
  (8َ .بعض اﾟحカفية

ومカهم من مカعه مطلقاً؛ カダه ربا أو فيه شبهة اﾟربا، واإذن أو اﾟرضا 
ل فقال (1َ.ا يحل اﾟربا وا يبيح شبهته Eهم من فصカتفاع : ومカإن شرط اا

ن ﾟم يشرط في اﾟعقد فجائز؛ على اﾟراهن في اﾟعقد، فهو حرام ؛ カダه رب ا ، وا 
 (カダ .َ5ه تبرع من اﾟراهن ﾟلمرتهن

                                                 
 .178/1ـ بداية اﾟمجتهد  
 . 16 /6بدائع اﾟصカائع في ترتيب اﾟشرائع  11/ 1ـ اﾟمبسوط ﾟلسرخسي  1
 1 1/6ـ مجمع اカダهر في شرح ملتقى اダبحر  8
تبيين اﾟحقائق شرح カﾞز اﾟدقائق   16 /6بدائع اﾟصカائع في ترتيب اﾟشرائع  11/ 1ـ اﾟمبسوط ﾟلسرخسي  1

 . 3/11، اﾟهداية مع تﾞملة فتح اﾟقدير 6/67
تبيين اﾟحقائق شرح カﾞز اﾟدقائق   16 /6بدائع اﾟصカائع في ترتيب اﾟشرائع  11/ 1ـ اﾟمبسوط ﾟلسرخسي  5

 . 3/11، اﾟهداية مع تﾞملة فتح اﾟقدير 6/67
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إﾟى أن اカتفاع اﾟمرتهن باﾟرهن ا يجوز بغير إذن  وذهب اﾝماﾜﾝية
  ( َ .اﾟراهن، ويجوز بإذカه إذا ﾞان ذﾟك شرطاً في أصل اﾟبيع 

، (معاوضةَجاز إن ﾞان اﾟدين من بيع أو شبهه فإذا اشترطها اﾟمرتهن 
ة بأن ﾞاカت معلومة ، ﾟلخروج من اﾟجهاﾟة اﾟمفسدة ﾟإجارة ، カダه وعيカت اﾟمد

جارة، وهو جائز واﾟجواز ﾞما قال اﾟدردير بأن يأخذ اﾟمرتهن   (1َ. بيع وا 
 اﾟمカفعة カﾟفسه مجاカاً، أو ﾟتحسب من اﾟدين على أن يعجل دفع باقي 

  (1َ .؛ カダه قرض جر カفعاً (سلفاً َوا يجوز إن ﾞان اﾟدين قرضاً  (8َ. اﾟدين
ن تبرع اﾟراهن ﾟلمرتهن باﾟمカفعة أي ﾟم  وا يجوز ااカتفاع في حاﾟة اﾟقرض وا 
يشترطها اﾟمرتهن؛ カダها هدية مديان، وقد カهى عカها اカﾟبي صلّى اه عليه 

يَا : وسلم فيما روي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى يَحْيَى قَالَ سَأ゚َْتُ أカََسَ بْنَ مَا゚ِكٍ فَقُلْتُ 
-اﾟرEجُلُ مEカِا يُقْرِضُ أَخَاケُ ا゚ْمَالَ فَيُهْدِى إ゚َِيْهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اﾟلEهِ  أَبَا حَمْزَةَ 

゙ُمْ قَرْضًا فَأَهْدَىَ إ゚َِيْهِ طَبَقًا فَاَ يَقْبَلْهُ » : -صلى اه عليه وسلم إِذَا أُقْرِضَ أَحَدُ
بْهَا إِاE أَنْ  ゙ُونَ بَيカَْهُ وَبَيカَْهُ قَبْلَ ذ゚َِكَ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابEةٍ فَاَ يَر゙َْ  (5َ .«يَ

فأخذ اﾟمرتهن ﾟها في رهن اﾟقرض ممカوع في صورケ اダربع، وهي معيカة أم ا 
وفي رهن اﾟبيع في ثاث إذا ﾞان متطوعا بها  . مشترطة أو متطوع بها

                                                 
 8 1اﾟقواカين اﾟفقهية ص 81/  ن واﾟتحصيل ـ اﾟبيا  
 .811ص  ، اﾟقواカين اﾟفقهية1/178، بداية اﾟمجتهد8/116ـ اﾟشرح اﾞﾟبير ﾟلدردير واﾟدسوقي 1
 . 8/151ـ اﾟشرح اﾞﾟبير ﾟلشيخ اﾟدردير وحاشية اﾟدسوقي  8
 . 1/855ـ شرح اﾟتلقين   1
حْمد وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَاﾟح وَذﾞرケ ابْن حبَان فِي اﾟثقَِات سカَْاد فِيهِ مقَال عتبَة بن حميد ضعفه أَاإِ ـ هَذَا  5

゙ُبْرَى من طَرِيق سعيد بن  وَيحيى بن أبي إِسْحَاق ا゚ْهカائِي اَ يعرف حَاﾟه رَوَاケُ ا゚ْبَيْهَقِيّ فِي سカカَه ا゚ْ
د بن أبي يحيى قَالَ هِشَام مカَْصُور عَن إِسْمَاعِيل بن عَيEاش إِاE أカَه قَالَ بدل يحيى بن أبي إِسْحَاق يزِي

بن عمار يحيى بن أبي إِسْحَاق ا゚ْهカائِي اَ أرَاケُ إِاE وهم وَهَذَا حَدِيث يحيى بن يزِيد ا゚ْهカائِي عَن أカس 
ケار فوقفاカَشُعْبَة وَمُحَمّد بن دِي ケُزجاجة في زوائد ابن ماجه  .وَرَوَاﾟبرى  8/71مصباح اﾞﾟن اカسﾟا

 . 5/851اカﾟقي ﾟلبيهقي وفي ذيله اﾟجوهر 
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م تعين، واﾟجواز في واحدة وهي ما إذا اشترطت  معيカة أم ا أو مشترطة و゚
اカت معي  ( َ .カةو゙

إﾟى أカه ﾟيس ﾟلمرتهن أن يカتفع باﾟعين اﾟمرهوカة  (1َوذهب اﾟشافعية 
أَنE رَسُولَ اﾟلEهِ صَلEى اﾟلEهُ عَلَيْهِ وَسَلEمَ : وذﾟك ﾟما روي عَنْ سَعِيدِ بْنِ ا゚ْمُسَيِبِ 

مُهُ وَعَلَيْهِ ا يَغْلَقُ اﾟرEهْنُ ، اﾟرEهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ اE゚ذِي رَهカََهُ ، ゚َهُ غカُْ »: قَالَ 
 .  (8َ«غُرْمُهُ 

 FافِعِيEشﾟمُهُ : قالَ اカُْقْصُهُ : زِيَادَتُهُ، وَغُرْمُهُ : غガََُهُ و  (1َ .هَا
فجعل ﾟماﾟك اﾟرهن غカمه من カماء وزيادة، وجعل عليه غرمه من 
مؤوカة وカقص، وダن ﾞل من ﾞان ﾟه ملك ﾞان ﾟه カماء ذﾟك اﾟملك ؛ ダن 

ﾞان اﾟرهن على ملك اﾟراهن ، وجب أن يﾞون  اﾟفروع تابعة ﾟأصول، فلما
اカﾟماء على ملك اﾟراهن ﾞسائر اダماك وダن يد اﾟمرتهن عليه استيفاء حقه 
مカه، وذﾟك ا يوجب تملك اﾟمカافع ﾞحبس اﾟمبيع في يد اﾟبائع ، وダن حق 
اﾟمرتهن قد تعلق برقبة اﾟعبد اﾟمرهون ﾞتعلق اﾟجカاية برقبة اﾟعبد اﾟجاカي، ثم 

تعلق حق اﾟجカاية باﾟرقبة موجبا ﾟتملك اﾟمカافع، وجب أن ا يﾞون ﾟم يﾞن 
 (5َ .تعلق حق اﾟمرتهن باﾟرهن موجبا ﾟتمليك اﾟمカافع

فإن شرط اﾟمرتهن في عقد اﾟقرض ما يضر اﾟراهن، ﾞأن تﾞون زوائد 
اﾟمرهون أو مカفعته ﾟلمرتهن ، بطل اﾟشرط واﾟرهن في اダظهر، وذﾟك ﾟما 

                                                 
 8/815بلغة اﾟساﾟك ダقرب اﾟمساﾟك = ـ حاشية اﾟصاوي على اﾟشرح اﾟصغير   
 .1/ 1 ، مغカي اﾟمحتاج /183، اإفصاح ابن هبيرة8/ 6ـ حاشية اﾟبجيرمي على اﾟخطيب 1
 . 6 8/1ـ مسカد اﾟشافعي بَابُ غカُُمِ اﾟرEهْنِ وَغُرْمِهِ  8
 .6 8/1ـ مسカد اﾟشافعي  1
 . ﾞﾟ6 /118بير ـ اﾟحاوي ا 5
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゙ُلF شَرْطٍ »: قَالَ رَسُولُ اﾟلEهِ صَلEى اﾟلEهُ عَلَيْهِ وَسَلEمَ : قَالَ روي عَنِ ابْن عَبEاس، 
تَابِ اﾟلEهِ فَهُوَ بَاطِلٌ  ゙ِ  . ( ゚ََيْسَ فِي 

وأما بطان اﾟرهن فلمخاﾟفة اﾟشرط مقتضى اﾟعقد، ﾞاﾟشرط اﾟذي يضر 
ان اﾟرهن  .(1َ اﾟمرتهن カفسه أما إن ﾞاカت اﾟمカفعة مقدرة أو معلومة ، و゙

وطاً في بيع، فإカه يصح اشتراط جعل اﾟمカفعة ﾟلمرتهن؛ カダه جمع بين مشر 
جارة في صفقة،وهو جائز  . (8َبيع وا 

فإن ﾟم يﾞن ااカتفاع مشروطاً في اﾟعقد ، جاز ﾟلمرتهن ااカتفاع 
ه أن يأذن باﾟتصرف في ملﾞه  باﾟرهن بإذن صاحبه ، ダن اﾟراهن ماﾟك ، و゚

يس في اإذن تضييع ﾟحق ه في اﾟمرهون ؛ カダه ا يخرج عن ﾟمن يشاء ، و゚
 .(1َ يدケ ، ويبقى محتبساً عカدﾟ ケحقه

ما ا يحتاج إﾟى مؤカة ، ﾞاﾟدار واﾟمتاع  أما اﾟحカابلة فإカهم يرون أن
ﾟلمرتهن ااカتفاع به بغير إذن اﾟراهن بحال ؛ ダن اﾟرهن  وカحوケ ، ا يجوز

 .إذカهملك اﾟراهن، فﾞذﾟك カماؤケ ومカافعه ، فليس ﾟغيرケ أخذها بغير 
ان دين اﾟرهن من  فإن أذن اﾟراهن ﾟلمرتهن في ااカتفاع بغير عوض ، و゙

 .(5َقرض، ﾟم يجز؛ カダه يحصل قرضاً يجر مカفعة وذﾟك حرام

                                                 
لحديث شاهد عن  81/  اﾟبزار مسカدケ   1361 برقم     /  ـ أخرجه اﾟطبراカي في معجمه اﾞﾟبير    و゚

، واﾟطبراカي في  718، رقم  1/186، وابن راهويه  15518، رقم  38 /6عائشة أخرجه أحمد 
 .وحديث عائشة أصله عカد اﾟبخاري ومسلم .  118، رقم  117/ اﾟصغير 

 .17/ 6اﾟبيان في مذهب اإمام اﾟشافعي  116/ 6اﾟحاوي اﾞﾟبير  1 1: اﾟوهاج ص اﾟسراجـ  1
 .15 : غاية اﾟبيان شرح زبد ابن رسان صـ  8
 . 137/ 6ـ カهاية اﾟمطلب في دراية اﾟمذهب  1
: لَ عَنْ عُمَارَةَ ا゚ْهَمْدَاカِيِ قَا 511/  بغية اﾟباحث عن زوائد مسカد اﾟحارث = ـ جاء في مسカد اﾟحارث  5

 «゙ُلF قَرْضٍ جَرE مカَْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»: قَالَ رَسُولُ اﾟلEهِ صَلEى اهُ عَلَيْهِ وَسَلEمَ : سَمِعْتُ عَلِيGا يَقُولُ 
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إذا ﾞاカت : أﾞرケ قرض اﾟدور، وهو اﾟربا اﾟمحض ، يعカي: قال أحمد
ن ﾞان اﾟرهن بثمن مبيع، أو أجر  اﾟدار رهカاً في قرض يカتفع بها اﾟمرتهن، وا 

 .( َأو دين غير اﾟقرض، فأذن ﾟه اﾟراهن في ااカتفاع، جاز ذﾟك دار،
فأما إن ﾞان ااカتفاع بعوض ، مثل إن استأجر اﾟمرتهن اﾟدار من 
اﾟراهن بأجرة مثلها من غير محاباة ، جاز في اﾟقرض وغيرﾞﾟ ، ケوカه ما 
ن حاباケ في ذﾟك فحﾞمه حﾞم ااカتفاع ،  اカتفع باﾟقرض ، بل باإجارة ، وا 

فإن شرط في  .(1َ .وض ، ا يجوز في اﾟقرض ، ويجوز في غيرケبغير ع
 . اﾟرهن أن يカتفع به اﾟمرتهن فاﾟشرط فاسد؛ カダه يカافي مقتضى اﾟرهن

بعتك : معカاケ أن يقول: وعن أحمد أカه يجوز في اﾟمبيع ، قال اﾟقاضي
فيﾞون بيعا . هذا اﾟثوب بديカار ، بشرط أن ترهカカي عبدك يخدمカي شهرا

جارة ، فهو ن أطلق ، فاﾟشرط باطل؛ ﾟجهاﾟة ثمカه وا   . صحيح، وا 
أما ما يحتاج فيه إﾟى مؤカة ، فإن أذن ﾟه اﾟراهن في اإカفاق وااカتفاع 

وباً أو : وأما اﾟحيوان .بقدرケ ، جاز فيجوز ﾟلمرتهن أن يカتفع به إن ﾞان مر゙
ب ويحلب ، بقدر カفقته ، متحرياً اﾟعدل في اカﾟفقة ،  محلوباً ، على أن ير゙

ن  ﾟم يأذカه اﾟراهن ، وذﾟك ﾟما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اEカﾟبِيِ صَلEى اﾟلEهُ عَلَيْهِ وا 
انَ مَرْهُوカًا و゚ََبَنُ اﾟدEرِ يُشْرَبُ بカَِفَقَتِهِ إِذَا »: وَسَلEمَ قَالَ  ゙َ اﾟظEهْرُ يُر゙َْبُ بカَِفَقَتِهِ إِذَا 

انَ مَرْهُوカًا ゙َ »َ8). 
ب ، واﾟدر»وجملة  جملة خبرية في معカى اإカشاء « يشرب اﾟظهر ير゙
ه تعاﾟي امِلَيْنِ ゚ِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمﾞ :{ Eقو゚ ゙َ وَا゚ْوَا゚ِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْاَدَهُنE حَو゚َْيْنِ 

                                                 
 . 131/ 1ـ اﾟمغカي ابن قدامة   
 .856/  ـ مカار اﾟسبيل في شرح اﾟدﾟيل  1
وفيه 37 /8اب اﾟرEهْنُ مَر゙ُْوبٌَ مَحْلُوبٌ صحيح اﾟبخاري ﾞتاب بدء اﾟوحي ب 13/ 1ـ شرح معاカي اآثار  8

ب  .اﾟرهن ير゙
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وダن اﾟتصرف معاوضة ، واﾟمعاوضة تقتضي اﾟمساواة بين . ( َ{اﾟرEضَاعَةَ 
 .اﾟبدﾟين

ورة إﾟى اﾟمساواة بين اﾟبدﾟين؛ ダن ا ضر : وقال ابن اﾟقيم في أعام اﾟموقعين
وب واﾟلبن وبين  اﾟشارع ساوى بيカهما، ويعسر عليカا أمر اﾟموازカة بين اﾟر゙

 .(1َاカﾟفقة
م يعمل اﾟجمهور بهذا اﾟحديث ، وقاﾟوا إカه حديث تردケ أصول : و゚

اَ تُحْلَبُ مَاشِيَةُ امْرِئٍ : ويدل على カسخه حديث ابن عمر  . وآثار صحيحة
 .(カِ َ8هِ بِغَيْرِ إذْ 

 ! بأن اﾟسカة أصل ، فﾞيف تردها اダصول ؟: وأجاب اﾟحカابلة
وأما اﾟحديث اカﾟاسخ فهو عام ، وحديث اﾟرهن خاص ، فيﾞون 

ثم أجاب عن اﾟحديث بأカه محمول على أカه ﾞان قبل  .اﾟخاص مقيداً ﾟه
 (1َ .تحريم اﾟربا فلما حرم اﾟربا ارتفع ما أبيح في هذا ﾟلمرتهن 

カسخ ا يثبت بااحتمال واﾟتاريخ في هذا متعذر بأن اﾟ: وتعقب 
 (5َ .واﾟجمع بين اダحاديث ممﾞن 

وباカﾟظر في هذا カقول أن هذا اﾟعقد تم على اﾟبيع وهو يعتمد カقل 
اﾟملﾞية ﾟلمبيع واﾟثمن وهو カقل ملﾞية اﾟرقبة  ، بيカما اﾟرهن يعتمد カقل اﾟحيازة 

و ﾞان ﾞاﾟمرتهن ما حل ﾟه أيضاً ااカتفاع ؛  فقط ، فاﾟمشتري يカتفع بملﾞه ، و゚

                                                 
 .188ـ سورة اﾟبقرة صدر اآية   
 . 117/ 1ـ إعام اﾟموقعين عن رب اﾟعاﾟمين  1
 .8/ 5ـ أخرجه اﾟبخاري في أبواب اﾟمظاﾟم عن ابن عمر   سبل اﾟسام     8
 .853/ 8ـ تحفة اダحوذي  1
 .853/ 8ـ تحفة اダحوذي  5
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ダن هذا ااカتفاع مشرط في عقد اﾟقرض اﾟذي ظهر في صورة بيع ، فيصبح 
 .قرضاً جر مカفعة فيﾞون حراماً 

قد أذن ﾟه اﾟبائع في ااカتفاع فيجوز ﾟه ﾞما يجوز ﾟلمرتهن :  وﾝو قيل
 .ااカتفاع بإذن اﾟراهن 

، وهو ﾟو وهبه  بأカه في اﾟرهن طابت اカﾟفس حقيقة بااカتفاع:  أجيب
اﾟمカفعة جاز ، أما هカا طيب اカﾟفس تم تحت سيف اﾟحاجة إﾟى اﾟقرض ، 
يس ﾟمضطر اختيار فأرى أカه ا يمﾞن تﾞييف  فهو مضطر إﾟى هذا و゚

 .اﾟمカفعة هカا ﾞاﾟمカفعة في عقد اﾟرهن ﾟلمرتهن 
 ـ : اأمر اﾝثاﾝث 

اカي جواز هذا اカﾟوع واطأة من اﾟبيع واشترط عدم  اﾟم بين اإمام اﾟشو゙
بين طرفي اﾟبيع ﾟلتحايل على اﾟربا ، بأن يتم عقد اﾟبيع إتماماً صوريًا وهو 
ケما يردカ  في حقيقته قرض ، أي ا يتحقق فيه تملك اﾟمشتري ﾟلمبيع ، وا 

 .( ﾟَلبائع بعد تمتعه بغلته فيﾞون اﾟبيع حيلة 
 :ﾟذا أقوم ببيان معカي اﾟحيل وأカواعها 

وَهِيَ ا゚ْحِذْقُ في تَدبيرِ اダُمورِ ، وَجَوْدَةُ  معカى ا゚ْحِيَل ﾟغة جَمْعُ حِيلَةٍ 
 اEカﾟظَرِ ، واﾟقدرةُ على دِقEة اﾟتصرFف، وتقِليبُ اﾟفﾞرِ حتى يهتدي إﾟى 

 . (1َاﾟمَقصُودِ 

                                                 
ة  اﾟمカتجات اﾟبديلة ﾟلتورقس اﾟعام ﾟلبカوك واﾟمؤسسات اﾟماﾟية اإسامية بعカوان ـ اﾟمجل   هل تحقق اﾟسيو゚

اカي م بيع اﾟرجا عカد1111/  / بتاريخ  ؟ . د: رضهيع ومدى إمﾞاカية اダخذ به مصرفيًا اإمام اﾟشو゙
ز أبحاث ااقتصاد اإسامي محمد اﾟسرحي ﾟطف بن  .جدة  – جامعة اﾟملك عبد اﾟعزيز مر゙

http://islamiccenter.kaau.edu.sa/ara...aa/abs/111.htm . 
 بيروت -طبعة دار صادر 31 /  مカظور مادة حول ـ ﾟسان اﾟعرب ابن  1

http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=9204&Cat=6&RetId=0
http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=9204&Cat=6&RetId=0
http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=9204&Cat=6&RetId=0
http://islamiccenter.kaau.edu.sa/arabic/Hewar_Arbeaa/abs/229.htm
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゙َرケَ في فصل اﾟياء : قال اﾟجوهري  اﾟحِيلة باﾞﾟسر اسم من ااحتيال ذَ
لُ مカِك ، وأَحْيَلُ مカِك، أي هو أَحْوَ : يُقال: ثم قال وهو من اﾟواو، قال اﾟفراء

  ( َ حِيلةً  أﾞثَرَ 
 : اﾝحيلة في ااصطاح 

عُرِفت اﾟحيلة في ااصطاحِ بتعريفاتٍ ﾞثيرةٍ تدور حولَ カَوْعٍ 
ل بِه فَاعِلُه مِن حَالٍ إ゚َِى حَالٍ ، ثُمE غَلَبَ  Eمَخْصُوصٍ مِنَ ا゚ْعَمَل يَتَحَو

 Fطﾟل بِه إ゚َِى حُصُول اسْتِعْمَا゚ُهَا عُرْفًا فِي سُلُوكِ ا Eتِي يُتَوَصE゚ةِ اEرُقِ ا゚ْخَفِي
ذﾟك カجد من  اءِ وَا゚ْفَطカَِةِ و゚ ゙َ Eذﾟوْعٍ مِنَ اカَِب Eها إِاﾟ ُنEا゚ْغَرَضِ ، بِحَيْثُ اَ يُتَفَط

ل بِهِ إ゚َِى مَقْصُود بِطَرِيقٍ خَفِيّ : يعرفها بأカها E1َمَا يُتَوَص). 
ﾟا أن اカﾟ تعريف يتضحﾟذي يقوم بها يعتمد على جودة ومن هذا ا

اカﾟظر ، إذ يسلك فيها اﾟطرق اﾟخفية ، وهذا اﾟتعريف أيضاَ يتカاول اﾟحيلة 
 .بوجه عام بغض اカﾟظر عن غايتها سواء ﾞاカت خيراَ أم شراَ 

مٍ : وعرفها بعض اﾟعلماء بأカها  ゙ْ تَقْدِيمُ عَمَلٍ ظَاهِرِ ا゚ْجَوَازِ إِبطَال حُ
مٍ آخَرَ شَرْعِيٍ وَتَحْوِيلُهُ فِ  ゙ْ  .( 8َ ي اﾟظEاهِرِ إ゚َِى حُ

هذا اﾟتعريف يظهر اﾟجاカب اﾟسيئ ﾟلحيلة فهو يعرف カوع معين مカها 
ذﾟك يقول اﾟراغب اダصفهاカي ثَرُ اسْتِعْمَا゚ِهَا فِيمَا : وهي اﾟحيلة اﾟمذمومة و゚ ゙ْ وَأَ

 .(1َفِي تَعَاطِيهِ خُبْثٌ 

                                                 
 51 / ـاﾟصحاح في اﾟلغة ﾟلجوهري مادة حيل   
طلبة اﾟطلبة في  177/ مفردات أﾟفاظ اﾟقرآن  1/816 دار اﾟمعرفة  -ابن حجر  -ـ   فتح اﾟباري  1

 151/ ااصطاحات اﾟفقهية 
 .ز بتحقيق عبد اه درا   1/11ـ  اﾟموافقات من أصول اダحﾞام  8
 . 177/ ـ  مفردات أﾟفاظ اﾟقرآن ﾟلراغب اダصفهاカي  1
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رُوケِ أَوْ ゚ِجَلْبِ مَا يُتَلَطEفُ بِهَا ゚ِدَفْ : وعرفها بعضهم بأカها  ゙ْ عِ ا゚ْمَ
 .( َا゚ْمَحْبُوبِ  

وهذا اﾟتعريف يظهر اﾟجاカب اﾟحسن ﾟها وعليه فاﾟحيلة تدابير ﾟطيفة ا 
تصطدم مع اカﾟصوص ، ويقصد مカها اﾟتخلص من اآصار واダغال 
واﾟوصول إﾟى اﾟحال  واﾟبعد عن اﾟحرام ، من غير إبطال حق ، أو إحقاق 

 .ﾟتمويه واﾟخداع باطل ، أو اﾟدخول في ا
ذﾟك يقول اﾟراغب اダصفهاカي عن هذا اカﾟوع من اﾟحيل  وَقَدْ : و゚

هذا قيل في وصف اه عز وجل  مَةٌ ، و゚ ゙ْ وَهُوَ شَدِيدُ } : تُسْتَعْمَل فِيمَا فِيهِ حِ
 .(8َاﾟوصول في خفية عن اカﾟاس ، إﾟى ما فيه حﾞمة : أي  (1َ{ا゚ْمِحَالِ 

د ، وتبカى عليه وجدカا أن اﾟفقهاء ﾟما ﾞاカت اﾟحيل تقوم على اﾟقص
 . يجرون اﾟحﾞم اﾟشرعي ﾟها تبعاً ﾟهذا اﾟقصد 

فإذا ﾞان اﾟقصد مカها مشروعاً فهي مشروعة إذا سلمت اﾟوسيلة 
ن ﾞان اﾟقصد مカها غير مشروع فهي ممカوعة  . (1َاﾟمفضية إﾟيها، وا 

وعلى ذﾟك فإن ﾞاカت اﾟحيلة من أجل تحليل ما حرمه اه ، أو تحريم 
أحله ، أو إسقاط واجب ، أو قلب اダحﾞام اﾟشرعية اﾟثابتة ، أو ﾟهدم ما 

أصل شرعي ، أو ﾞاカت تカاقض مصلحة شرعية ، أو تقوم على اﾟتمويه 

                                                 
ـ طلبة اﾟطلبة في ااصطاحات اﾟفقهية ﾟعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، カجم اﾟدين   

 .ﾟبカان -طبعة دار اﾟقلم بيروت  813/ اカﾟسفي 
 8 : ـ  سورة  اﾟرعد  1
 . 177/ ـ  مفردات أﾟفاظ اﾟقرآن ﾟلراغب اダصفهاカي  8
اﾟمقاصد عカد اإمام اﾟشاطبي دراسة أصوﾟية   816/  1 ـ فتح اﾟباري ابن حجر طبع دار اﾟمعرفة  1

ى : اﾟطبعة 111/  فقهية تأﾟيف محمود عبد اﾟهادي فاعور   : م カشر1116 -هـ 117 اダو゚
 ﾟبカان -بسيوカي ﾟلطباعة  صيدا 



  5102ام  عرر ازءء األل  لعا  اخالعدد                                                         جلـــة الدرايـــــة          

 

34 

واﾟخداع ، واﾟتلبيس واﾟتدﾟيس فهي محرمة غير مشروعة ، وهذا اﾟقسم يتカوع 
 .باعتبار اﾟوسائل اﾟمفضية إﾟيه إﾟى ثاثة أカواع 

 .ة في カفسها ، ﾞااحتيال على فسخ اﾞカﾟاح باﾟردة وسيلة محرم:  أواً 
カﾞها تفضي إﾟى اﾟمقصود اﾟمحظور ﾞما :  ثانياً  وسيلة مباحة و゚

 .تفضي إﾟى غيرケ من اﾟمقاصد اﾟحسカة ، وذﾟك مثل اﾟسفر ﾟقطع اﾟطريق 
وسيلة مباحة شرعت ﾟغير هذا اﾟمقصود اﾟمحظور فيتخذها :  ثاﾝثاً 

اة ببيع اカﾟصاب أو هبته اﾟمحتال وسيلة إﾟيه، ومن أمثلة  ذﾟك اﾟفرار من اﾟز゙
 ケتباカز゚ل ومحل ااﾟوع هو موضع اカﾟحول، وهذا اﾟه قبيل حوان اﾟأو استبدا

من جهة : واﾟمقصود اダول من اﾞﾟام على اﾟحيل، وهو حرام من جهتين 
 .اﾟغاية ، ومن جهة اﾟوسيلة

سقاط  أما من جهة اﾟغاية ؛ فأن اﾟمحتال قصد به إباحة ما حرم اه وا 
 .ما أوجبه

وأما من جهة اﾟوسيلة ؛ فأカه اتخذ آيات اه هزوا وقصد باﾟسبب ما 
ﾟم يشرع ダجله ، بل قصد ضدケ ، فقد ضاد اﾟشارع في اﾟغاية واﾟوسيلة 

 .( َواﾟحﾞمة جميعاً 
 

ن ﾞاカت اﾟحيلة من أجل إثبات حق ، أو دفع باطل ، فهي جائزة  وا 
カダ ، وسيلة فيهاﾟها ترتبط بها وتتوقف عليها وعليه مشروعة إذا سلمت ا

 : فاﾟوسائل ثاثة 

                                                 
خ مصطفى ﾞمال اﾟتارزي عضو اﾟمجلس سد اﾟذرائع ﾟلشي 117/ 8ـ إعام اﾟموقعين عن رب اﾟعاﾟمين   

 .518 /1اإسامي اダعلى بتوカس مجلة مجمع اﾟفقه اإسامي 
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ﾞأن يريد اﾟوصول إﾟى اﾟحق : أن تﾞون اﾟوسيلة محرمة :  أواً 
 .اﾟمجحود بشهادة اﾟزور ، فتحرم اﾟحيلة ﾟتحريم اﾟوسيلة

و ذﾟك : أن تﾞون اﾟوسيلة جائزة موضوعة ﾟذﾟك اﾟمقصود شرعًا : ثانياً 
ا باﾟزواج عليها ؛ فاشترط هي أو اشترط ﾞما ﾟو خافت اﾟمرأة أن يغيرها زوجه

يها في عقد اﾞカﾟاح أカه متى تزوج عليها زوجها فأمرها بيدها ، إن شاءت  و゚
ن شاءت فارقته   .أقامت معه،  وا 

カﾞها ﾟم توضع باﾟقصد اダول ﾟذﾟك : ثاﾝثاً  أن تﾞون اﾟوسيلة جائزة و゚
يستعين وذﾟك مثل ما ﾟو ﾞカح رجل امرأة ﾟيعتز بأهلها : اﾟمقصود شرعًا  ، و゚

بماﾟها ، أو بجاهها فيما ا يغضب اه ، فإن اﾟمقصود جائز ، ﾞﾟن اﾞカﾟاح 
カما وضع باﾟقصد اダول ﾟطلب  ﾟم يوضع ﾟذﾟك شرعًا على وجه اﾟقصد ، وا 
د ، وعفة اﾟزوجين عما حرم اه واﾟمساカﾞة ، وقد يستتبع اﾟمعاوカة  اﾟو゚

ダ تفع به أوカها يﾟماﾟ مرأةﾟح اﾞカ صرة ، فإذاカﾟك واﾟه مثاً جاز ذカصروカهلها ي
اﾞカﾟاح ؛ ダن هذا اﾟمقصود ا يتカافى مع مقاصد اﾞカﾟاح اダصلية بل ﾞان 

 .( َموثقًا ﾟها 
وا ريب أن : " وقد أجاز اﾟفقهاء هذا اカﾟوع من اﾟحيل قال ابن اﾟقيم 

هذケ اﾟحيل مخارج مما ضاق على اカﾟاس، ﾞاﾟرجل تشتد به اﾟضرورة إﾟى 
ه ، فيﾞون ﾟه من هذا اﾟضيق مخرج باﾟعيカة واﾟتورق カفقة وا يجد من يقرض

هلﾞت عياﾟه واه تعاﾟى ا يشرع ذﾟك وا  وカحوهما ، فلو ﾟم يفعل ذﾟك ﾟهلك و゚
يضيق عليه شرعه اﾟذي وسع جميع خلقه ، فقد دار أمرケ بين ثاثة ا بد ﾟه 

                                                 
 816/  1 بن حجر طبع دار اﾟمعرفة اـ فتح اﾟباري   
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ما اﾟمخرج ما اﾟربا صريحاً ، وا   من واحد مカها ، إما إضاعة カفسه وعياﾟه، وا 
 .( َمن هذا اﾟضيق بهذケ اﾟحيلة

وعلى رأي ابن اﾟقيم هذا カجدケ يعتمد هذا اﾟمخرج إذا ضاقت اダمور ، 
وضن اカﾟاس باﾟقرض اﾟحسن ، واشتدت اﾟحاجات باカﾟاس ، فقد أوصلها إﾟى 
ى من اﾟحرام اﾟصريح ،  حاﾟة اﾟضرورة ، فاﾟخروج إﾟى ما فيه شبهة اﾟحرام أو゚

ى  .من اﾟحرام اﾟصريح  فما عليه خاف في اإباحة أو゚

                                                 
 131/  سد اﾟذرائع وتحريم اﾟحيل ابن اﾟقيم8/117 ابن اﾟقيم ـ إعام اﾟموقعين عن رب اﾟعاﾟمين  
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 .احكم الررعي لبيع الرجاء : امبحث الثاني 
اカي ،  ثر اﾟحديث فيه في زمن اإمام اﾟشو゙ هذا اﾟبيع اカتشر وشاع و゙

 ـ : وها هو اﾟيوم يطل برأسه من جديد ، واختلف اﾟعلماء فيه علي مذهبين 
ﾟيه ذهب بعض فقهاء :  اﾝمذهب اأول بيع اﾟرجا غير مشروع وا 

 .( َمカهم اإمام عز اﾟدين بن اﾟحسن اﾟزيدية
وذﾟك ダن هذا اﾟبيع  وصلة إﾟى اﾟربا اﾟمحض ، حيث إن اﾟغرض 

اﾟتوصل إﾟى اﾟربح في اﾟقرض ، فإن اﾟبائع  مカه ﾟيس اﾟمعاوضة واﾟتمليك بل
وカحو ذﾟك ، وجعا هذا اﾟبيع  إカما أراد يقرضه اﾟمشتري مائة درهم مثاً 

إカفاذ اﾟملك ،  ﾟتواطؤ واﾟبカاء على عدموصلة ﾟذﾟك ، وذريعة إﾟيه ، مع ا
 وعلى أن اﾟمبيع باق على ملك اﾟبائع ، وهذケ حيلة قبيحة توصل إﾟى هدم

 قاعدة شرعية ؛ وهي تحريم اﾟربح في اﾟقرض ، فﾞل قرض جر مカفعة 
يس هذا ﾞاﾟحيلة في(1َحرام  بيع صاع من اﾟتمر اﾟجيد بصاعين من  ، و゚

  .وزيادة وفائدة مستفادة صاً إﾟى ربحيجعل ذﾟك تو  اﾟتمر اﾟرديء ، إذ ﾟم
وダن هذا اﾟبيع بيع مؤقت أما ترى أن اﾟبائع إذا رد مثل اﾟثمن اカتزعه 

 .(8َرضي اﾟمشتري أم ا 

                                                 
بن جبريل اﾟيحيوي اامام اﾟهادي عز اﾟدين بن اﾟحسن بن اﾟمؤيد : عز اﾟدين بن اﾟحسن اإمام ـ   

د وカشأ في أعلى اﾟهادوي  برع  ، ثم إﾟى تهامة" صعدة " واカتقل إﾟى  هـ315سカة  من اﾟيمن" فلله " و゚
ومن مصカفاته شرح مカهاج اﾟقرش فى مجلدين ، وصカف وهو دون اﾟعشرين  ، في ﾞثير من اﾟعلوم

مام اﾟمهدي بلغ فيه إﾟى ﾞتاب اﾟحج ، وهو شرح مفيد سلك فيه طريقة وشرح اﾟبحر ﾟإ، ضخمين 
ه فتاوي مجموعة في مجلد ضخم مفيدة ، توفي ـ رحمه اه   111في شهر رجب سカة ـ اإカصاف ، و゚

 .تسعمائة من اﾟهجرة 
لي ( 815/   َ -اﾟبدر اﾟطاﾟع بمحاسن من بعد اﾟقرن اﾟسابع    1/811اダعام  ﾟلزر゙

تى ـ قواعد اﾟف 1  カ 117 -  136شر اﾟصدف ببلشرز ـ ﾞراتشي سカة   1/   قه ﾟلبر゙
اカي 8  .7/8668ـ اﾟفتح اﾟرباカي ﾟإمام اﾟشو゙
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 ـ : مناقشة هذا اﾝدﾝيل 
اカي على هذا وبين أن بيع اﾟرجا اﾟذي يقول بإجازته ما ﾞان  رد اﾟشو゙

أما : مبカياً علي عدم اﾟتحايل من اﾟطرفين على حل اﾟزيادة في اﾟقرض فقال 
ى اﾟتي ذﾞرها اإمام عز اﾟدين من  إذا ﾞان بيع اﾟرجا واقعًا على اﾟصورة اダو゚

ﾞن  جل ،أن اﾟمقصود هو أن يريد اﾟرجل استقراض مائة درهم إﾟى أ و゚
اﾟمقرض ا يرضى إا بزيادة فيزيدان ﾟلخلوص من إثم اﾟزيادة في اﾟقرض ، 

أرضًا بتلك اﾟمائة اﾟدرهم ، ويجعل ﾟه اﾟغلة يカتفع بها عوضًا عن  فيبيع مカه
يس اﾟمراد اﾟبيع واﾟشراء اﾟذي أذن اه فيه ، فا  اﾟمائة اﾟتي استقرضها ، و゚

ﾞل مسلم إﾞカارها ، カダها أفضت محرمة يجب على  شك أن صورة هذا اﾟبيع
اﾟقرض ، واستجاب اカﾟفع به ، وقد  إﾟى ما ا يحل شرعًا ، وهو اﾟربح في

وカحوها من  مカع رسول اه صلى اه عليه وسلم من قبول اﾟهدية
 .(1َ، فﾞيف بمثل اﾟذي وقع اﾟتواطؤ من أول وهلة ( َاﾟمستقرض

                                                 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ  1 83برقم 1811أخرج اﾟبخاري في صحيحه بَاب مカََاقِبُ عَبْدِ اﾟلEهِ بْنِ سَاَمٍ رَضِيَ اﾟلEهُ عカَْهُ ـ   

يْتُ ا゚ْمَدِيカَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اﾟلEهِ بْنَ سَاَمٍ رَضِيَ اﾟلEهُ عカَْهُ فَقَالَ أَاَ تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيقًا أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَتَ 
انَ ゚َكَ عَلَى رَجُلٍ حَقH فَأَهْدَ  ゙َ كَ حِمْلَ تِبْنٍ ى إ゚َِيْ وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِي بَيْتٍ ثُمE قَالَ إEカِكَ بِأَرْضٍ اﾟرِبَا بِهَا فَاشٍ إِذَا 

وأخرج ابن ماجه في سカカه ﾞتاب اﾟصدقات باب اﾟقرض  .أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍ فَاَ تَأْخُذケُْ فَإEカِهُ رِبًا
بِىِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى يَحْيَ  1181برقم  1 1/3 Eضﾟاشٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ اEى من حديث إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَي

يَا أَبَا حَمْزَةَ اﾟرEجُلُ مEカِا يُقْرِضُ أَخَاケُ ا゚ْمَالَ فَيُهْدِى إ゚َِيْهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اﾟلEهِ : قَالَ سَأ゚َْتُ أカََسَ بْنَ مَا゚ِكٍ فَقُلْتُ 
مْ قَرْضًا فَأَهْدَىَ إ゚َِيْهِ طَبَقًا فَاَ يَقْ » : -صلى اه عليه وسلم - ゙ُ بَلْهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابEةٍ فَاَ إِذَا أُقْرِضَ أَحَدُ

゙ُونَ بَيカَْهُ وَبَيカَْهُ قَبْلَ ذ゚َِكَ  بْهَا إِاE أَنْ يَ カشر دار اﾟجカان ـ  1/11قال اﾟبوصيري في مصباح اﾟزجاجة  .يَر゙َْ
صاﾟح وذﾞرケ ابن حبان في : هذا إسカاد فيه مقال عتبة بن حميد ضعفه أحمد ، وقال أبو حاتم: بيروت 

゙ِتَاب ا゚ْهِبَةِ وَفَضْلِهَا  .ات ويحيى بن أبي إسحاق اﾟهカائي ا يعرف حاﾟهاﾟثق وأخرج اﾟبخاري في صحيحه 
من حديث اﾟزFهْرِيِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ  1517برقم   6/131وَاﾟتEحْرِيضِ عَلَيْهَا بَاب مَنْ ゚َمْ يَقْبَلْ ا゚ْهَدِيEةَ ゚ِعِلEةٍ 

بَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ  Fزﾟَزْدِ  اダْمَ ـ رَجُاً مِنْ اEهُ عَلَيْهِ وَسَلEلﾟى اEـ  صَل FبِيEカﾟهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ اカَْهُ عEلﾟاعِدِيِ رَضِيَ اEسﾟا 
مْ وَهَذَا أُهْدِيَ ゚ِي قَالَ فَهَاE جَ  ゙ُ دَقَةِ فَلَمEا قَدِمَ قَالَ هَذَا ゚َ Eصﾟةِ عَلَى اEتُْبِيダْفِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ  لَسَ يُقَالُ ゚َهُ ابْنُ ا

 أَمْ اَ وَاE゚ذِي カَفْسِي بِيَدケِِ اَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مカِْهُ شَيْئًا إِاE جَاءَ بِهِ يَوْمَ ا゚ْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى أُمِهِ فَيカَْظُرَ يُهْدَى ゚َهُ 
انَ بَعِيرًا ゚َهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً ゚َهَا  ゙َ خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمE رَفَعَ بِيَدケِِ حَتEى رَأَيカَْا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ اﾟلEهُمE هَلْ رَقَبَتِهِ إِنْ 

 .بَلEغْتُ اﾟلEهُمE هَلْ بَلEغْتُ ثَاَثًا
اカي ـ 1  .7/8665اﾟفتح اﾟرباカي ﾟإمام اﾟشو゙
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اカي أيضاً بعد ذﾟك  ﾞن هذケ صورة: ثم قال اﾟشو゙ غير اﾟصورة  و゚
 .عカها ، اﾟتي خرجカا بصحتها  اﾟمسئول

اカي  وا يقدح في هذケ اﾟصورة اﾟصحيحة ما قاﾟه اإمام : ثم قال اﾟشو゙
أن بيع اﾟرجا مؤقت في اﾟحقيقة ، ダن اﾟبائع إذا رد مثل اﾟثمن  عز اﾟدين

هذا شأن خيار اﾟشرط اﾟذي : أم ﾞرカダ ، ケا カقول استرجعه ، رضي اﾟمشتري
ﾟفرد به اカقضىيカه إذا اカمبيع  بائع ، فإﾟه أخذ اﾟ جل ، واختار من هوダا

صحته اإمام عز  أخذケ ، شاء اآخر أم ﾞرケ ، وهو صحيح ا يخاﾟف في
ケدين وا غيرﾟَا ). 

اカي وبعض اﾟزيدية مカهم اﾟحسن بن :  اﾝمذهب اﾝثاني ذهب اﾟشو゙
 ـ: أتيإﾟى أن هذا اﾟبيع جائز ، واستدﾟوا على ذﾟك بما ي (1َأحمد اﾟشبيبي

اカي ﾟيس في ﾞتاب اه اﾟعزيز شرط ﾟمطلق اﾟبيع   ـ يقول اﾟشو゙
゙ُمْ  ゙ُلُواْ أَمْوَا゚َ اﾟمشروع إا مجرد اﾟرضى، قال تعاﾟى يَا أَيFهَا اE゚ذِينَ آمカَُواْ اَ تَأْ

゙ُمْ  ガُِونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ م مْ بِا゚ْبَاطِلِ إِاE أَن تَ ゙ُ カَْوَأَ : ، وقال أيضاً (8َبَي Eحَل

                                                 
اカي    .7/8663ـ اﾟفتح اﾟرباカي ﾟإمام اﾟشو゙
ن بن على بن يحيى بن على بن محمد بن معوضة اﾟشبيبي اآカسى ثم اﾟحسن بن أحمد بن اﾟحسـ  1

د بقرية ذى حود من باد آカس سカة  سبع ومائة وأﾟف وأخذ بمديカة ذمار وظفير  17  اﾟذمارى و゚
حجة وحصن ﾞحان وبمديカة صカعاء ، ومن مشايخه اﾟسيد على بن يحيى ﾟقمان اﾟذمارى وزيد بن 

ل واﾟسيد صاح بن اﾟحسن اダخفش واﾟسيد محمد  عبد اه اﾞダوع واﾟسيد إسحاق بن يوسف بن اﾟمتو゙
 ケا في غير ف اﾟطبقات وغيرケ وصار إماما في اﾟفقه مشار゙ اダمير وأجازケ اﾟسيد إبراهيم بن اﾟقاسم مؤ゚
واカتهت إﾟيه رياسة اﾟعلم بمديカة ذمار وأخذ عカه جملة من اﾞダابر وفاق أقراカه واカتشر علمه وصيته 

ه في هوامش شرح اダزهار في فقه اダئمة اダطهار، وفي هامش بيان ابن مظفر في اﾟباد اﾟيمカي ة و゚
حواش في غاية اﾟتحقيق واإتقان ، واعتカى بتذهيب カسخة شرحه غاية اﾟعカاية حتى صارت اﾟمرجع 
ى اﾟقضاء أياماً بمديカة تعز カيابة عن اﾟقاضي أحمد بن مهدي  ﾟلطلبة واﾟعلماء باﾟباد اﾟيمカية ،وتو゚

تب اﾟسカة اカﾟبوية ، وعﾞف اﾟشبي ة ومال إﾟى اﾟحديث و゙ بي، ثم ترك ذﾟك واﾟدخول في أعمال اﾟدو゚
 تسع وستين ومائة  61  على اﾟتدريس ، إﾟى أن توفى بمديカة ذمار في شهر ربيع اダول سカة 

 .1/181اﾟبدر اﾟطاﾟع بمحاسن من بعد اﾟقرن اﾟسابع .  وأﾟف 
 .11ـ سورة اカﾟساء صدر اآية  8
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مَ اﾟرِبَا  Eلّهُ ا゚ْبَيْعَ وَحَرﾟمطلق على ( َاﾟرضي  ، فإذا حُمل اﾟمقيد ، أفاد أن اﾟا
اَ يَحِلF مَالُ امْرِئٍ : َ بمجردケ مستقل بصحة اカتقال اﾟملك، ومثل ذﾟك حديث

؛ فإカه ظاهر في استقال طيبة اカﾟفس بحل (1َ( مُسْلِمٍ إِاE بِطِيبِ カَفْسٍ مカِْهُ 
ن اختلفا مفهومًا اﾟماﾟين  . ﾟلمتبايعين ، واﾟرضى واﾟطيبة متحدان صدقاً ، وا 

م カجد في سカةِ رَسُولِ اﾟلEهِ ـ صَلEى اﾟلEهُ عَلَيْهِ وَسَلEمَ ـ ما يدل على  و゚
اﾟحقيقة مؤيد ﾟذﾟك ااستقال  اعتبار أمر زائد على ذﾟك، بل فيها من

وبيعتين ... اﾟحصاة ﾞاダحاديث اﾟواردة في اカﾟهي عن بيع اﾟغرر وعن بيع
وجود  في بيعة وカحو ذﾟك ، فإن اカﾟهي عن بيع هذケ اダمور إカما هو ﾟعدم

اﾟرضى اﾟمحقق في اﾟحال أو في اﾟمآل ؛ ﾟما فيها من اﾟغرر اﾟذي ا يمﾞن 
ケها ما هو  مع وجودカة ، ومカسﾟقرآن واﾟا ケذي اعتبرﾟاط اカمﾟك اﾟحصول ذ

د وجودケ غير مؤثر في ذﾟك اﾟمقتضى عﾟ カعروض ماカع شرعي يصير وجود
عليه ، ﾞما هو شأن ﾞل  اﾟصحة اﾟتي هي اダصل في ثبوت آثارケ اﾟمترتبة
 وبيع( 8َوبيع اﾟعربان... ماカع ، وذﾟك ﾞاカﾟهي عن بيع اﾟخمر واﾟميتة

                                                 
 .111اﾟبقرة من اآية  ـ سورة  
ـ رواケ اﾟحاﾞم من حديث عﾞرمة عن ابن عباس ا يحل امرئ من مال أخيه إا ما أعطاケ بطيب カفس  1

مカه ذﾞرケ في حديث طويل ، ورواケ اﾟدار قطカي من طريق مقسم عن ابن عباس カحوケ في حديث وفي 
قي من حديث أبي حميد اﾟساعدي إسカادケ ا゚ْعَرْزَمِيF وهو ضعيف، ورواケ ابن حبان في صحيحه واﾟبيه

بلفظ ا يحل امرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب カفس مカه وذﾟك ﾟشدة ما حرم اه مال اﾟمسلم 
على اﾟمسلم وهو من رواية سهيل بن أبي صاﾟح عن عبد اﾟرحمن بن أبي سعيد عن أبي حميد ، 

وقوى ابن  1د واﾟبيهقيوقيل عن عبد اﾟرحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي رواケ أحم
 .1  /  8اﾟتلخيص اﾟحبير في تخريج أحاديث اﾟرافعي اﾞﾟبير ابن حجر . اﾟمديカي رواية سهيل

8  Eثﾟوَيُعْطِيَ بَعْضَ ا ケَُجُلُ شَيْئًا أَوْ يَسْتأَْجِرEرﾟاءِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ اEرﾟُجْرَةِ ـ ا゚ْعَرْبُونُ بِفَتْحِ ا゚ْعَيْنِ وَاダْمَنِ أَوْ ا Eثُم
اE فَهُوَ ゚َك وَاَ آخُذケُُ مカِْكَ وَا゚ْعُرْبُونُ وِزَانُ عُصْفُورٍ ゚ُغَةٌ فِ  مِ يَقُولُ إنْ تَمE ا゚ْعَقْدُ احْتَسَبカَْاケُ وَاِ  Eضﾟيهِ وَا゚ْعُرْبَانُ بِا

لُ ا゚ْعَبْدَ أَوِ ا゚ْو゚َِيدَةَ أَوْ يَ ゚ُغَةٌ ثا゚َِثَةٌ وカَُوカُهُ أَصْلِيEةٌ وعرفه اإمام ماﾟك في اﾟموطأ بأカه أَنْ يَشْتَرِيَ اﾟرEجُ 
゙َارَى مカِْهُ أُعْطِيكَ دِيカَارًا ، أَوْ دِرْهَمًا ، أَوْ  ゙َارَى اﾟدEابEةَ ، ثُمE يَقُولُ ゚ِلEذِي اشْتَرَى مカِْهُ أَوْ تَ ثَرَ مِنْ ذ゚َِكَ تَ ゙ْ  أَ

゙َارَيْتُ مカِْكَ ، فَاE゚ذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ اﾟسِلْعَةِ أَوْ أَقَلE ، عَلَى أカَِي إِنْ أَخَذْتُ اﾟسِلْعَةَ أَوْ ر゙َِبْتُ  مَا تَ
رَاءَ اﾟدEابEةِ ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ ゚َكَ بَا ゙ِ تُ ابْتِيَاعَ اﾟسِلْعَةِ أَوْ  نْ تَر゙َْ رَاءِ اﾟدEابEةِ ، وَاِ  ゙ِ . طِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ أَوْ مِنْ 

تحقيق محمد فؤاد عبد اﾟباقي، カشر دار إحياء  1/611اﾟكموطأ اإمام م 6/11اﾟمصباح اﾟمカير
 .مصر  –اﾟتراث اﾟعربي 
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وبيع ... ، واﾟبيع قبل ااستيفاء واカﾟقل ( َما ا يملك، وبيع اﾞﾟاﾟئ باﾞﾟاﾟئ  
ب اﾟحاضر ﾟباد، ان، وسلف وبيع وشرطين وبيع ، وبيع ما واﾟبيع مع تلقي اﾟر゙
اﾟمشتمل على カوع من أカواع اﾟربا ، ومカه اカﾟهي عن  واﾟبيع... ﾟيس عカدك

ﾟمن باع شيئًا أن يشتريه بأقل مما  ، وبيع اﾟعيカة ، واカﾟهي(1َبيع اﾟمزابカة 
 .باعه وカحو ذﾟك 

ذا تقرر هذا ، فاﾟمتوجه اﾟقضاء بصحة ﾞل بيع وجد فيه ذﾟك  وا 
 وهو اﾟرضي ؛ فيتعين اﾟبقاء على أصل اﾟصحة بعد وجوداﾟمقتضى ؛ 

مقتضيها ، ﾞما هو شأن اﾟقواعد اﾟشرعية اﾟمقررة عカد علماء اإسام ، ما ﾟم 
اﾟماカع اﾟذي ثبت ﾞوカه ماカعًا بカص أو إجماع ، ا بمجرد اﾟظカون  يتيقن

اﾟباردة ، فإن مجرد ذﾟك ا يعتد به على فرض تجردケ عن  اﾟفاسدة واダوهام
بما هو مستقل في ترتب اآثار  عارض فضاً عن ﾞوカه معارضاً اﾟم

ز اダعظم في  اﾟمقصودة ، معارضاً أيضاً باダصل واﾟظاهر اﾟلذين هما اﾟمر゙

                                                 
ا゚ِئِ أَيْ بَيْعِ اEカﾟسِيئَةِ بِاEカﾟسِيئَةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ صُورَتُهُ أَنْ يُسَلِمَ اﾟرEجُ    ゙َ ا゚ِئِ بِا゚ْ ゙َ لُ اﾟدEرَاهِمَ فِي طَعَامٍ إ゚َى ـ بَيْعِ ا゚ْ

نْ بِعカِْي إيEاケُ إ゚َى أَجَلٍ فَهَذカَ ケِِسِيئَةٌ أَجَلٍ فَإِذَا حَلE ا ゙ِ ダَْجَلُ يَقُولُ اE゚ذِي عَلَيْهِ اﾟطEعَامُ ゚َيْسَ عカِْدِي طَعَامٌ و゚ََ
ا゚ِئٍ وَ  ゙َ ا゚ِئًا بِ ゙َ ゙ُنْ  ى بِا゚ْهَمْزَةِ يَتَعَدE اカْقَلَبَتْ إ゚َى カَسِيئَةٍ فَلَوْ قَبَضَ اﾟطEعَامَ ثُمE بَاعَهُ مカِْهُ أَوْ مِنْ غَيْرケِِ ゚َمْ يَ

رُ أَحَدِهِمَا " وَاﾟتEضْعِيفِ وعرفه ابن عرفه بأカه  Fةٍ أُخْرَى غَيْرُ سَابِقٍ تَقَرEةٍ بِشَيْءٍ فِي ذِمEبَيْعُ شَيْءٍ فِي ذِم
 ".عَلَى اآْخَرِ 
 .1/11شرح حدود ابن عرفة ﾟلرصاع  15 /3اﾟمصباح اﾟمカير 

هذا يسمى مائﾞة أهل اカﾟار باﾟزباカية ـ اﾟمزابカة من اﾟزبن ، وهو اﾟدفع اﾟشدي 1 カダهم يدفعون أهل : د و゚
هُولٍ اカﾟار إﾟى اカﾟار، و شرعاً  بَيْعُ اﾟرFطَبِ عَلَى اEカﾟخْلِ بِاﾟتEمْرِ ، أو بَيْعُ مَعْلُومٍ بِمَجْهُولٍ أَوْ مَجْهُولٍ بِمَجْ 

طْبِ مِنْ جカِْسِهِ ، فَإِنE اﾟرEطْبَ مَعْلُومٌ ، وَا゚ْيَابِسَ مَجْهُ  Eرﾟولٌ إذْ اَ يُدْرَى مِقْدَارُ مَا فِيهِ مِنْ ا . 
،ﾟسان اﾟعرب ﾞ7/871تاب اﾟعين ダبي عبد اﾟرحمن اﾟخليل بن أحمد اﾟفراهيدي カشر دار ومﾞتبة اﾟهال 

اﾟتلقين في اﾟفقه  51/  6 مادة زبن  ، اﾟبحر اﾟرائق شرح カﾞز اﾟدقائق  11 /8 ابن مカظور 
هـ ﾟ111وهاب بن علي بن カصر اﾟثعلبي اﾟبغدادي اﾟماﾞﾟي اﾟمتوفى اﾟماﾞﾟي ダبي محمد عبد ا

ى  15 /1    5/11م  اﾟحاوي اﾞﾟبير ﾟلماوردي1111-هـカ 115شر دار اﾞﾟتب اﾟعلمية اﾟطبعة اダو゚
ي اカﾟهى   . 16 /11تفسير اﾟقرطبي  51 /3مطاﾟب أو゚
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 .( َتعرف أحﾞام اダمور اﾟجزئية عカد تجردها عن カص يخصها

ـ  إن اダصل في معامات اﾟمسلمين اﾟواقعة على اﾟصورة اﾟشرعية اﾟتي  1
  .هو اﾟصحة ﾟم يصحبها ماカع

 وجود مشعرٍ بطيبة اカﾟفس من ماﾟك : واﾟمراد باﾟصورة اﾟشرعية 
باカتقاﾟها عن ملﾞه إﾟى ملك اﾟمشتري، ووجود مشعرٍ أيضًا بطيبة  اﾟعين ،

اﾟثمن اﾟمدفوع عن ملﾞه إﾟى ملك رب اﾟعين عوضًا  カفس اﾟمشتري بخروج
: مراد بعدم اﾟماカع واﾟ  .اه به ﾟعبادケ عカها، فهذا هو اﾟبيع اﾟشرعي اﾟذي أذن
يستلزم وجودケ عدم صحتها ﾞاカﾟهي  أن ا يعارض هذケ اﾟصورة اﾟشرعية أمر

دﾟيل يخصها  عカها بخصوصها، أو اカﾟهي عن أمر تカدرج هي تحته مع فقد
 . من ذﾟك اﾟعموم

 وا ريب أن اダصل عدم هذا اﾟماカع ، فا يجوز إثبات حﾞمه

ﾟصفة اﾟمذﾞورة هو اﾟصحة ، إا بيقين ، وهﾞذا اﾟظاهر فيما ﾞان على ا 
ل تصرف أذن فيه اﾟشارع صحيح فهذا  カダه تصرف أذن فيه اﾟشارع ، و゙

 . صحيح
إﾟى اﾟمشتري يعرض عليه أرضه ،  و بيع اﾟرجا وهو أن اﾟبائع يأتي

اﾟمتراضي عليه ، ثم  فيتراضيان على ثمن معين معلوم، يﾞون ثمن اﾟمثل
فيها فسخ  دة معلومة إن وفر اﾟثمنبعد اカقضاء اﾟعقد يلتزم اﾟمشتري ﾟلبائع م

 .ﾟه ، بيع صحيح أذن به اﾟشارع ﾟم يصحبه ماカع معتبر
طاق اダسماء هم  وا  بيع رجا ، بيع رهن ، بيع : اﾟمصطلحة عليه ﾞقو゚

اﾟمسلمين أن اダسماء ا تحيل  أجل ، بيع اﾟتزام ، ا تأثير ﾟه ، إجماع
ا ﾟزم حل اダعيان اﾟمحرمة عカد إطاق  اﾟمسميات عن حﾞمها اﾟشرعي، وا 

                                                 
اカي    .8658ـ  7/8651ـ اﾟفتح اﾟرباカي ﾟإمام اﾟشو゙
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اسمها  اسم عليها غير اسمها ، وتحريم اダعيان اﾟمحللة عカد إطاق غير
 .( َعليها، واﾟازم باطل باإجماع فاﾟملزوم مثلُه

ـ  هذا اﾟبيع إカما هو بيع مع خيار شرط ، وهذا ا شيء فيه فقد 8
على صحة اﾟبيع اﾟذي يقع فيه اﾟتفرق بين اﾟبائع  دﾟت اダدﾟة اﾟصحيحة

حديث ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اﾟلEهُ  واﾟمشتري ، وبيカهما صفقة خيار ﾞما جاء في
ا゚ْبَيِعَانِ :" عカَْهُمَا ـ عカد اﾟشيخين أن اEカﾟبِيF ـ صَلEى اﾟلEهُ عَلَيْهِ وَسَلEمَ ـ قَالَ 

قَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا ゚ِصَاحِبِهِ اخْتَرْ ،  E゙ُونُ بِا゚ْخِيَارِ مَا ゚َمْ يَتَفَر وَرُبEمَا قَالَ أَوْ يَ
قَا : " عليه  ، وفي ﾟفظ متفق (1َبَيْعَ خِيَار Eى يَتفََرEهُمَا حَتカَْبَيِعَيْنِ اَ بَيْعَ بَي F゙ُل

وفي حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدケِِ أَنE رَسُولَ  .(8َإِاE بَيْعَ ا゚ْخِيَارِ 
゙ُونَ  اﾟلEهِ ـ صَلEى اﾟلEهُ  قَا إِاE أَنْ تَ Eمَ ـ قَالَ ا゚ْبَيِعَانِ بِا゚ْخِيَارِ مَا ゚َمْ يَتفََرEعَلَيْهِ وَسَل

 . ( 1َ صَفْقَةَ خِيَارٍ واََ يَحِلF ゚َهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتقَِيلَهُ 

اカي  ﾟة إذا تقرر هذا عرفت أن اﾟبيع اﾟمصحوب بتلك اإقا: ثم قال اﾟشو゙
هي في اﾟحقيقة خيار شرط ، إذا ﾟم يﾞن اﾟمقصود مカه اﾟتوصل  اﾟعرفية اﾟتي

أو اﾟقرض اﾟذي يجر مカفعة صحيح دﾟياً  إﾟى ما حرمه اه من اﾟربا ،
  (5َ .ومذهبًا

                                                 
اカيـ اﾟفتح اﾟرباカي     .ﾟ7/8651إمام اﾟشو゙
صحيح مسلم  11 1برقم  5/817ـ صحيح اﾟبخاري  باب بَاب إِذَا ゚َمْ يُوَقِتْ فِي ا゚ْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ ا゚ْبَيْعُ  1

 . 8185برقم  1 /5باب ثبُُوتِ خِيَارِ ا゚ْمَجْلِسِ ゚ِلْمُتَبَايِعَيْنِ 
゙َانَ ا゚ْبَائِعُ بِا゚ْخِ  8 صحيح مسلم باب  8  1برقم  1 5/8يَارِ هَلْ يَجُوزُ ا゚ْبَيْعُ ـ صحيح اﾟبخاري  بَاب إِذَا 

 . 8186برقم  1 /5ثبُُوتِ خِيَارِ ا゚ْمَجْلِسِ ゚ِلْمُتبََايِعَيْنِ 
وقال عカه  117 برقم  1/551ـ أخرجه اﾟترمذي في سカカه باب ما جاء في اﾟبيعين باﾟخيار ما ﾟم يتفرقا  1

وقال عカه اﾟダباカي  8156برقم  1/111اﾟمتبايعين  حديث حسن وأبو داود في سカカه باب في خيار
حديث حسن واカﾟسائي في اﾟسカن اﾟصغرى باب وجوب اﾟخيار ﾟلمتبايعين قبل افتراقهما بأبداカهما 

 .1138برقم  7/15
اカي 5  .7/8661ـ اﾟفتح اﾟرباカي ﾟإمام اﾟشو゙
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باカﾟظر فيما مضى من آراء اﾟفقهاء حول هذا اﾟبيع أري أカه : اﾝترجيح 
ا مカعه إذا استخدم حيلة ا خاف بيカهم ، حيث أن من مカع هذا اﾟبيع إカم

لَ إﾟى اﾟزيادة على اﾟمِقْدار  Fتوصﾟه اカمقصودُ مﾟون اﾞمحرم وهو ما يﾟإباحة ا
اﾟذي وقع فيه اﾟقرضُ وذﾟك カحوُ أن يُريدَ اﾟرجلُ أن يستقرِضَ عشرة آاف 
ﾞن اﾟمُقْرِض ا يرضى إا بزيادة فيُريدان اﾟخُلوص  جカيه مثاً  إﾟى أجل و゚

اﾟقَرْض، فيبيع مカه أرضًا بعشرة آاف جカيه ويجعلُ ﾟه من إثم اﾟزيادة في 
يس اﾟمرادُ اﾟبيعَ  اﾟغَلEة يカتفع بها عِوَضًا عن اﾟعشرة آاف  اﾟتي أقرضها، و゚
واﾟشراءَ اﾟذي أذِنَ اهُ فيه حقيقة ، فهذケ اﾟصورة محرمة يجب إﾞカارُها カダها 

ستجابُ اカﾟفْعِ به، وقد أفضَتْ إﾟى ما ا يحِلّ شرعًا وهو اﾟرِبْحُ في اﾟقرض وا
اカﾟبي صَلEى اهُ عَلَيْهِ وَآ゚ِهِ وَسَلEمَ مِن قَبول اﾟهديّة وカحوها من اﾟمُستقرِض 

 !فﾞيف بمثل هذا اﾟذي وقع به اﾟتواطؤُ من أول وهْلة
فهذケ اﾟصورة إカما カظر إﾟيها من مカع هذا اﾟبيع ، وهو ﾞذﾟك عカد 

 . ه أصحاب اﾟمذهب اﾟثاカي فهو مما ا خاف علي
وأما من أجازケ فقد حمله على اﾟصور اﾟتي يقع عليها بيعُ اﾟرّجا ダجله 
ﾟحاجة اﾟبائع ﾟه  فيبيع اﾟرجلُ من اﾟرجل قاصدًا ﾟلبيع مカسلخًا عن اﾟمبيع 
غيرَ متحيِلٍ ، إا أカه جعل カﾟفسه اﾟخيارَ إن تمﾞن من ردّ اﾟثمن إﾟى وقت 

 . ﾞذا فهذا بيعٌ مصحوبٌ بخيار شرطٍ وا بأس فيه 
ى باﾟقبول وعلى ذﾟك  اカي هو اダو゚ وبهذا يتبين أن ما ذهب إﾟيه اﾟشو゙

 . يﾞون بيع اﾟرجا جائزاً بشرط أن ا يتخذ وسيلة ﾟلتحايل على اﾟربا 
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 التطبيقات امعاصرة لبيع الرجاء : الفصل الثالث  
 :ويشتمل على مبحثين 

 .اﾟحاجة إﾟى تطبيق بيع اﾟرجا :اﾝمبحث اأول 
 آﾟية تطبيق بيع اﾟرجا ﾟدى اﾟمؤسسات اﾟماﾟية واﾟبカوك : اﾝمبحث اﾝثاني

 احاجة إى تطبيق بيع الرجا:  امبحث األل 
يرى ﾞثير من رجال ااقتصاد في اﾟعصر اﾟحديث أن تطبيق بيع 

في حل جاカب ﾞبير من  اﾟرجا وتعميمه في اカﾟظام اﾟماﾟي اإسامي يساعد
ة اカﾟقدية اﾟتي قد يتعرض ﾟها ا ダفراد واﾟهيئات واﾟمؤسسات اﾟماﾟية أزمة اﾟسيو゚

، فمثاً قد يتعرض اإカسان ダزمة ماﾟية ويعجز في اﾟحصول على اﾟقرض 
ه ﾞاﾟمباカي أو اダرض  اﾟحسن ، مما قد يضطرケ إﾟي بيع أصل من أصو゚
اﾟزراعية أو حتى أصواً إカتاجية واﾟتي قد يﾞون يعتمد عليه اعتماداً ﾞبيراً ، 

استغカى عカها ، ﾟحاجته إﾟيها ، أو ﾟعدم اﾟمقدرة  واﾟتي ﾟوا هذケ اﾟظروف ما
على تعويضها فيما بعد ، فيفقدها إﾟى اダبد ، أو يضطر إﾟى اﾟوقوع في 
اﾟحرام ، مع أن اダزمة اﾟماﾟية عカدケ قد تﾞون مؤقتة ، فيمカﾞه بيع اﾟرجا من 

 . اﾟمحافظة على هذا اダصل وفك أزمته اﾟماﾟية 
ات وا  ﾟهيئات اﾟماﾟية أو حتى اﾟبカوك من ﾞما قد يﾞون مカقذاً ﾟلشر゙

ه بيع رجا  ة أو اﾟبカك ببيع بعض أصو゚ اダزمات اﾟماﾟية ، فتقوم اﾟشر゙
ة اカﾟقدية اﾟتي يحتاجها ، ثم بعد ذﾟك عカدما تカتهي  فيحصل على اﾟسيو゚
ة يقوم برد ثمن اダصل اﾟمبيع بيع رجا وفسخ اﾟبيع ،  اダزمة وتتوفر ﾟه اﾟسيو゚

 .( َا بيカهم ﾟلفسخوذﾟك في اﾟمدة اﾟمتفق عليه
                                                 

ة  اﾟمカتجات اﾟبديلة ﾟلتورقـ اﾟمجلس اﾟعام ﾟلبカوك واﾟمؤسسات اﾟماﾟية اإسامية بعカوان    هل تحقق اﾟسيو゚
اカي م بيع اﾟرجا عカد1111/  / بتاريخ  ؟ . د: يعرضه ومدى إمﾞاカية اダخذ به مصرفيًا اإمام اﾟشو゙

ز أبحاث ااقتصاد اإسامي محمد اﾟسرحي ﾟطف بن جدة  – عة اﾟملك عبد اﾟعزيزجام مر゙
htm.111/abs/aa...ara/sa.edu.kaau.islamiccenter://http . 

http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=9204&Cat=6&RetId=0
http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=9204&Cat=6&RetId=0
http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=9204&Cat=6&RetId=0
http://islamiccenter.kaau.edu.sa/arabic/Hewar_Arbeaa/abs/229.htm
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 آلية تطبيق بيع الرجا لدى امؤسسات امالية لالبنوك: امبحث الثاني 
يمﾞن تطبيق بيع اﾟرجا ﾟدى اﾟمؤسسات اﾟماﾟية اﾟحديثة واﾟبカوك 

 ـ: اإسامية في اカﾟقاط اﾟتاﾟية 
عカدما يتعرض اﾟعميل إﾟى أزمة ماﾟية يحتاج على أثرها إﾟى اカﾟقد ،  . 

ه عقارًا مبカياً  بيت أو محل أو  يقوم بعرض أصل إカتاجي من أصو゚
مカتجة ﾟلبيع إﾟى اﾟمصرف مع اشتراطه  شقة أو أرضًا زراعية أو آﾟة

مدة معيカة يتفقان عليها إذا أحضر اﾟبائع اﾟثمن  حق اﾟفسخ خال
 . ( َخاﾟها 

يカبغي أن يﾞون اダصل اإカتاجي قاباً ﾟلبيع ، أي من اダشياء اﾟتي  . 
ها في اダسو   .اق ومرغوب في شرائها عカد اカﾟاسيسهل تداو゚

يجب أن يﾞون اﾟبيع بسعر اﾟمثل وغاﾟباً ما يتم اﾟبيع بأقل من سعر  . 
ﾞن يカبغي أن يشترط عدم استغال اﾟبカك حاجة اﾟعميل  اﾟمثل و゚

 .فيبخس سعر اﾟسلعة عامداً حتى ا يدخل في بيع اﾟمضطر 
يقوم اﾟبカك بعمل دراسة جدوى ﾟهذا اﾟبيع عن طريق موظفين  .4

خصصين في هذا اﾟمجال ، فإذا ثبت وجود مカفعة ﾟلبカك أقدم على مت
تحرير عقد اﾟبيع مع اﾟعميل ، ويسمى هذا اﾟعقد عقد بيع اﾟرجا ، 
ويحدد فيه طرفي اﾟعقد اﾟبائع واﾟمشتري ، واﾟسلعة محل اﾟبيع ، ومدة 

 . (1َخيار اﾟشرط 

                                                 
ة  اﾟمカتجات اﾟبديلة ﾟلتورقـ اﾟمجلس اﾟعام ﾟلبカوك واﾟمؤسسات اﾟماﾟية اإسامية بعカوان    هل تحقق اﾟسيو゚

 .م 1111/  / بتاريخ  ؟
ة  اﾟمカتجات اﾟبديلة ﾟلتورقـ اﾟمجلس اﾟعام ﾟلبカوك واﾟمؤسسات اﾟماﾟية اإسامية بعカوان  1 هل تحقق اﾟسيو゚

اカي م بيع اﾟرجا عカد1111/  / بتاريخ  ؟ . د: يعرضه ومدى إمﾞاカية اダخذ به مصرفيًا اإمام اﾟشو゙
ز أبحاث ااقتصاد اإسامي محمد اﾟسرحي ﾟطف بن جدة  – جامعة اﾟملك عبد اﾟعزيز مر゙
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ثبات خيار اﾟشرط ومد .5 ته ـ يتم تسجيل عقد اﾟبيع ـ بصيغته اﾟشرعية وا 
في اﾟجهات اﾟمختصة بذﾟك ﾞاﾟمحﾞمة اﾟتجارية واﾟشهر اﾟعقاري ، 

 . ضماカاً ﾟجدية اﾟعقد وعدم اﾟصورية  

يتم قبض اﾟبカك أو اﾟمؤسسة اﾟماﾟية اﾟمبيع وカقله وحيازته ، ويقوم  .6
 (.  َاﾟبائع بقبض اﾟثمن ضماカاً ﾟعدم صورية اﾟعقد

ﾟفسخ ، تم فسخ إذا تمﾞن اﾟعميل اﾟبائع من تدبير اﾟثمن خال مدة ا .7
ثبات اﾟفسخ ﾟدى اﾟمحﾞمة اﾟتجارية  عقد اﾟبيع ورد اﾟمبيع إﾟى اﾟبائع وا 

مع تحميل اﾟعميل ﾞافة اﾟمصروفات اإدارية اカﾟاتجة عن اﾟمعاملة  ،
 . واﾟمتفق عليها مسبقا دون مغااة 

إذا ﾟم يتمﾞن اﾟعميل خال مدة اﾟفسخ من تدبير اﾟمبلغ يعتبر اﾟبيع  .8
 .(1َمن اﾟمدون باﾟعقد اﾟمقبوض ﾟدي اﾟمشتري  カافذاً ازما باﾟث

ﾟلبائع ؛ ( فترة اإقاﾟة َ فترة اﾟفسخ  يカبغي ااﾟتزام بعدم اﾟمروカة في .9
وذﾟك بعدم تمديدケ من حين آخر ، حيث إن ااﾟتزام بتاريخ اダجل 

 .(8َيضمن عدم صورية اﾟعقد 
                                                 

ة  تجات اﾟبديلة ﾟلتورقاﾟمカـ اﾟمجلس اﾟعام ﾟلبカوك واﾟمؤسسات اﾟماﾟية اإسامية بعカوان    هل تحقق اﾟسيو゚
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 اخامة 
يعة اإسامية ، يتبين دائما في دراسة ﾞل カاز゚ة جديدة مدي مروカة اﾟشر  . 

 . ومدي سعتها اﾟتي تشمل ما استجد من カوازل 

اﾟشريعة اإسامية دائما تقوم بمراعاة جاカب اカﾟفع ﾞﾟل أفرادها فتبيح ﾟهم  .1
 .ما يカفعهم وتمカع ما يضرهم 

بيع اﾟرجاء وهو أن يأتي اﾟبائع يسوم أرضه على اﾟمشتري فيتراضيان  . 
غاﾟب اダزمان ، ودون  على ثمن معين معلوم ـ  يﾞون ثمن اﾟمثل في

اﾟثمن في اカﾟادر ، إذا ﾞاカت تلك اﾟجهة خصبة ، أو カحو ذﾟك ـ  فيبيع 
مカه اダرض اﾟمذﾞورة باﾟثمن اﾟمذﾞور ، ثم بعد ذﾟك يلتزم اﾟمشتري 

 .ﾟلبائع باﾟفسخ مدة معلومة ، إن وفر فيها مثل اﾟثمن فسخ ﾟه اﾟبيع 
عカد من يجيز مدة بيع اﾟرجاء ، بيع مع خيار اﾟشرط فوق ثاثة أيام  .4

 .خيار اﾟشرط فوق ثاثة أيام 
 .بيع اﾟخيار يجوز عカد اカعدام اﾟقرض اﾟحسن ، وعカد احتدام اﾟحاجة إﾟيه .5
يجوز تطبيق هذا اﾟعمل ﾟدي اﾟبカوك اإسامية مع وضع اﾟشروط  .6

 . واﾟضوابط اﾟتي تمカع ااستغال وتصون اﾟحقوق 

 مهذا واﾝحمد ه رب اﾝعاﾝمين في اﾝبدء وفي اﾝختا
 واﾝصاة واﾝسام على خير اأنام

 محمد بن عبد اه
 صلي عليه وعلى آﾝه وصحبه أجمعين وسلم

 آمين 

 


